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 والتعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي التنازل عن العقد 
 )دراسة مقارنة( 

 مروة زكي الجميلي إعداد:
 محمد إبراهيم أبو الهيجاء  الدكتور الأستاذ  إشراف:

ية  صـالملخ    باللغة العرب

ان‌اختيار‌هذا‌الموضوع‌قد‌جاء‌نظراً‌لأهمية‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌بعض‌العقود‌واعتبارها‌دافعاً‌  
العمل‌‌ كقانون‌ الخاصة‌ القوانين‌ بعض‌ في‌ الدراسة‌ محل‌ التشريعات‌ نظمته‌ والذي‌ للتعاقد‌ واساساً‌
والقانون‌المدني‌على‌سبيل‌المثال‌وتتمحور‌المشكلة‌الاساسية‌لهذه‌الدراسة‌في‌عدم‌تنظيم‌هذه‌العقود‌

لقانوني‌لمسألة‌التنازل‌تنظيماً‌صريحاً‌في‌القوانين‌المدنية‌في‌الدراسات‌المقارنة‌وعدم‌كفاية‌التنظيم‌ا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الموضوع.هذا‌‌لاختياردفع‌الباحثة‌‌‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌هو‌ما

توصلت‌‌ العقد‌‌‌‌هذهوقد‌ عن‌ للتنازل‌ القانونية‌ الاثار‌ ان‌ اهمها‌ النتائج‌ من‌ العديد‌ الى‌ الدراسة‌
شخصية‌المتعاقد‌هي‌الاساس‌‌‌‌ت‌ما‌كانوالتعاقد‌من‌الباطن‌تتمثل‌في‌الفسخ‌والمطالبة‌بالتعويض‌اذا‌‌

يعات‌‌الذي‌قام‌عليه‌التعاقد‌‌ولم‌يجز‌المتعاقد‌الاخر‌هذا‌التنازل‌او‌التعاقد‌من‌الباطن‌،كما‌ان‌التشر‌
لم‌تراعي‌مسألة‌الاعتبار‌الشخصي‌عند‌الحكم‌بالتعويض‌واثرهُ‌على‌قيمة‌التعويض‌ومقدارهُ‌‌‌‌المقارنة

والعراقي‌ الاردني‌ المشرعان‌ توصية‌ اهمها‌ التوصيات‌ من‌ العديد‌ الى‌ الدراسة‌ هذه‌ توصلت‌ كما‌ ‌،
الواقع‌فعلًا‌‌‌‌الاعتبار‌الشخصي‌عند‌الحكم‌بالتعويض‌وعدم‌الاكتفاء‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌‌بمراعاة

‌‌كون‌هذه‌العقود‌نشأت‌بدايةً‌وفق‌هذا‌الاعتبار‌من‌خلال‌اضافة‌نص‌مقترح‌يعالج‌تلك‌المسألة.‌
 التعاقد من الباطن.  العقد،التنازل عن الاعتبار الشخصي،  الكلمات المفتاحية:

‌
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Abstract 
 باللغة الإنجليزية  صـالملخ  

The reason behind choosing the subject of our study, came due to the importance of 

personal consideration in some contracts and considering it as a motive and basis for 

contracting, which was organized by the legislation under study in some special laws such 

as labor law and civil law, for example. Civil laws in comparative studies and the 

inadequacy of the legal regulation of the issue of contract waiver and subcontracting is 

what prompted the researcher to choose this topic. 

This study reached several results, the most important of which is that the legal effects of 

waiving the contract and subcontracting are represented in termination and claiming 

compensation if the personality of the contractor is the basis on which the contract was 

based and the other contractor did not allow this waiver or subcontracting, and the 

comparative legislation did not take into account the issue of Personal consideration when 

awarding compensation and its impact on the value and amount of compensation, on the 

other hand, this study had also reached several recommendations, the most important of 

which is the recommendation of the Jordanian and Iraqi legislators to take into account 

the personal consideration when ruling for compensation and not to be satisfied with 

compensation for the damage actually caused, since these contracts were initially 

established according to this consideration by adding a proposed text that addresses this 

issue. 

Keywords: Subcontracting the Waiver of the Contract, Personal Consideration.
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 : الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 أولًا: المقدمة 

عدة‌طوائف‌تشترك‌كل‌منها‌في‌مقومات‌مشتركة‌‌بالرغم‌من‌اهتمام‌نظرية‌العقد‌بتقسيم‌العقود‌إلى‌‌  

إلى‌غير‌ذلك‌‌لتحقيقها‌والأحكام‌التي‌تعتريها‌التي‌تسعى‌‌والاغراض‌بحسب‌حقائقها‌التي‌تقوم‌عليها‌

الاعتبارات‌إلا‌أن‌تلك‌التقسيمات‌لم‌تتضمن‌ما‌يشير‌إلى‌تقسيم‌العقود‌من‌حيث‌الاعتبار‌الذي‌من‌

عليه العقود‌‌‌‌،تقوم‌ عقود‌‌فتقسم‌ إلى‌ الاعتبار‌ حيث‌ شخصي‌‌من‌ اعتبار‌ اعتبار‌‌ذات‌ ذات‌ وعقود‌

‌.‌‌موضوعي

الرغم‌من‌‌‌‌ التقسيمات‌‌على‌ النوع‌من‌ التي‌شغلها‌هذا‌ الكبرى‌ الحلول‌الأهمية‌ تبرير‌ خاصة‌عند‌

البعض‌‌على‌نحو‌يكشف‌عن‌أهميته‌البالغة‌فقد‌يلجأ‌‌القانونية‌المختلفة‌والمتعلقة‌بإبرام‌العقود‌وآثارها‌‌

عقد‌‌العاقد‌بغلط‌يجيز‌له‌طلب‌ابطال‌الادعاء‌‌إلى‌اثارة‌وجوده‌لتبرير‌أوضاع‌قانونية‌معينة‌من‌ذلك‌‌

أو‌تمسك‌الدائن‌بقيام‌المدين‌بالتنفيذ‌بنفسه‌عند‌الرغبة‌‌‌عند‌الرغبة‌في‌التخلص‌من‌العلاقة‌القانونية

بإبقاء‌العاقد‌في‌نطاق‌عقوده‌وحقوقه‌والتزاماته‌فلا‌يستطيع‌‌التنفيذ‌من‌الغير‌أو‌التمسك‌‌في‌رفض‌‌

‌غير‌ذلك.حوالتها‌أو‌نقلها‌إلى‌

في‌‌‌‌ موجودة‌ بصفات‌ أو‌ معينين‌ بأشخاص‌ غايتها‌ تحقيق‌ في‌ تتأثر‌ لا‌ أنها‌ العقود‌ في‌ فالأصل‌

ويتساوى‌مهما‌‌،‌بل‌إن‌ذلك‌يتوقف‌على‌موضوع‌العقد‌ومحله‌كون‌تحقيق‌هذه‌الغاية‌يتماثل‌أطرافها

‌وهي‌مسألة‌الاعتبار‌الشخصي.‌اختلف‌شخص‌المتعاقد‌إلا‌أن‌لهذا‌الأصل‌استثناء‌يرد‌عليه‌

ضوع‌واثره‌في‌‌من‌الباطن‌فيها،‌ولأهمية‌هذا‌المو‌يمكن‌للحقوق‌ان‌يتم‌التنازل‌عنها‌أو‌التعاقد‌‌و‌‌‌‌‌

في‌موضوع‌التنازل‌عن‌العقد‌تنفيذ‌العقد‌والتنازل‌عنه‌للغير‌أو‌التعاقد‌فيه‌من‌الباطن‌ارتأينا‌البحث‌



2 

ظل‌إطار‌‌،‌في‌‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي،‌وذلك‌من‌خلال‌خمسة‌فصول

‌.‌مقارن‌بين‌التشريع‌الأردني‌والتشريع‌العراقي

 ثانيًا: مشكلة الدراسة 

مكان‌حقيقي‌‌مدى‌قصور‌القواعد‌الواردة‌في‌نظرية‌العقد‌عن‌إيجاد‌‌تتمثل‌مشكلة‌الدراسة‌في‌بيان‌‌‌‌

مدى‌انعكاسها‌على‌‌لنظرية‌الاعتبار‌الشخصي‌وعدم‌إعطائها‌خصوصيتها‌في‌القانون‌المدني‌لاسيما‌‌

وخلو‌القواعد‌القانونية‌‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي،‌‌التنازل‌عن‌العقود‌‌‌‌مسألة

ومن‌بينها‌التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌‌؛‌‌بمفاهيم‌المصطلحات‌القانونيةمن‌الالمام‌‌

‌‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌وفي‌بيان‌آثار‌التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن،‌‌الاعتبار‌الشخصي

‌.‌وكل‌ذلك‌في‌إطار‌مقارن‌بين‌التشريع‌العراقي‌والأردني‌،طرح‌الأمثلة‌على‌ذلك‌من‌خلال

وله موضوع هذه الدراسة هو: ما مدى كفاية التنظيم القانوني لمسألة حوالسؤال العام الذي يتمحور  

 الشخصي في ظل القانون الأردني والعراقي؟   رعقود الاعتبا  الباطن فيالتنازل عن العقد والتعاقد من  

 ثالثًا: أهداف الدراسة 

‌تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تحقيق‌الأهداف‌التالية:‌

‌.‌والتنازل‌عن‌العقد‌‌في‌التعاقد‌.‌التعريف‌بالاعتبار‌الشخصي‌1

‌.‌بيان‌ماهية‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي.‌2

لباطن‌‌ا.‌بيان‌وجهة‌نظر‌كل‌من‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌بمسألة‌التنازل‌عن‌العقود‌والتعاقد‌من‌‌3

‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي.

‌نية‌للتعاقد‌من‌الباطن.‌.‌تحديد‌الآثار‌القانو‌4
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 أسئلة الدراسة رابعًا: 

‌من‌المحور‌الرئيسي‌لمشكلة‌الدراسة‌تنبثق‌الأسئلة‌الفرعية‌التالية:‌

‌ما‌هو‌مفهوم‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي؟‌.‌1

‌.‌ما‌هو‌التعاقد‌من‌الباطن؟2

‌.‌ما‌هو‌مفهوم‌التنازل‌عن‌العقد‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي؟‌3

‌؟‌‌العقود‌كيف‌يتم‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌‌.4

‌؟‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌‌التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطنما‌هي‌آثار‌.‌5

 خامسًا: أهمية الدراسة 

الفقــــــــــــري‌‌تكمن‌الأهمية‌القصوى‌لهذه‌الدراسة‌في‌كون‌فكرة‌الاعتــــــــــبار‌الشخصي‌تشــــــــكل‌العمود‌‌‌‌

والجــــــــــــــوهر‌الأساسي‌في‌بعض‌العقود‌على‌أساس‌توافر‌وانتفاء‌عنــصر‌جوهري‌في‌العقد‌هو‌عنصر‌‌

ضـــــــرورية‌لضبط‌القواعد‌التي‌تحكم‌طائفة‌تلك‌العقود‌فما‌‌تأصــــــيلية‌الاعتبار‌الشخصي‌من‌قيمة‌

القواعد‌الخاصة‌التي‌تسري‌على‌كل‌عقد‌من‌العقود‌‌بين‌القواعد‌العامة‌التي‌تسري‌على‌كل‌العقود‌و‌

توجد‌مرتبة‌وسط‌من‌القواعد‌هي‌القواعد‌المشتركة‌التي‌تحكم‌مجموعة‌العقود‌فهذه‌القواعد‌ينبغي‌ان‌‌

تأخذ‌حظها‌من‌العناية‌والبحث،‌هذا‌من‌جانب‌ومن‌جانب‌آخر‌تبرز‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌من‌كونها‌‌

‌‌تبين‌هذه‌الدراسة‌‌وأيضًا‌في‌أن،‌بالاهتمام‌التشريعي‌والفقهي‌الكافيتحظ‌‌فقيرة‌الاهتمام‌القانوني‌فلم

وتوضح‌‌ماهية‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌كلا‌القانونين‌الأردني‌والعراقي،‌‌

.‌والفئة‌‌بعده‌امثلةكيفية‌التنازل‌عن‌العقد‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي،‌وذلك‌من‌خلال‌الاسترشاد‌‌
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المستهدفة‌من‌هذه‌الدراسة‌هي‌كل‌من‌القانونيين‌والعاملين‌في‌القطاع‌القضائي‌والباحثين‌في‌مجال‌‌

‌والقانون‌المدني.‌الإجراءات‌القضائية

 لهذه الدراسة  سادسًا: الحدود الزمانية والمكانية

المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌43المدني‌الأردني‌رقم‌‌تبحث‌هذه‌الدراسة‌في‌القانون‌‌‌‌

وفي‌‌1‌/8/1976بتاريخ‌‌‌‌‌‌2645عدد‌ العراقي‌‌القانون‌‌‌‌وتعديلاته،‌ ‌‌‌‌1951لسنة‌‌40رقم‌‌المدني‌

رقم‌وقانون‌العمل‌الأردني‌‌‌‌وتعديلاته‌‌9/8‌/1951بتاريخ‌‌‌‌3015المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌

المالكين‌‌وتعديلاته‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8 ‌‌وتعديلاته‌‌‌1994لسنة‌‌‌‌11الأردني‌رقم‌‌‌‌والمستأجرينوقانون‌

‌.‌وتعديلاته‌1987لسنة‌‌‌71وقانون‌العمل‌العراقي‌رقم‌

 سابعًا: محددات هذه الدراسة

‌لا‌يوجد‌ما‌يحد‌أو‌يمنع‌من‌نشر‌هذه‌الدراسة‌وتعميمها.‌‌

 ثامنًا: مصطلحات الدراسة

العملية‌التي‌يمكن‌من‌خلالها‌للغير‌)الذي‌يسمى‌المتنازل‌له(‌أن‌يحل‌‌  "  التنازل عن العقد: •

محل‌المتعاقد‌)الذي‌يسمى‌المتنازل(‌الذي‌تنازل‌عن‌مركزه‌في‌الرابطة‌التي‌كانت‌تربطه‌‌

 .1"بالمتعاقد‌الأخر‌)الذي‌يسمى‌المتنازل‌ضده(

عقد‌ثاني‌مطابق‌في‌طبيعته‌القانونية‌للعقد‌الأول‌‌‌برامإ‌بقيام‌المتعاقد‌‌"  الباطن:التعاقد من   •

 .لم‌يكن‌للمتعاقد‌في‌العقد‌الأول‌حق‌ملكية‌على‌محل‌العقد‌الأول‌إذا

 .2هو‌ما‌غمض‌ولم‌يظهر،‌فهو‌الخفي"‌:‌الباطن‌لغة " الباطن: •

 
 . 2العقد، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر، الجزائر، ص(، التنازل عن 2011عفافسة، مفيدة، ) 1
 . 264الزبيدي، تاج العروس، ص 2
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العلاقة،‌إما‌لصفة‌لصيقة‌‌عنصر‌الشخصية‌الذي‌يقوم‌على‌أساسه‌‌  الاعتبار الشخصي: •

 بالشخص‌كعلامة‌في‌وجهه‌أو‌لشهادة‌يحملها.‌

 منهج الدراسة تاسعًا: 

‌‌،‌إذ‌ستقوم‌الباحثة‌والمنهج‌المقارن‌المنهج‌الوصفي‌‌‌‌كلًا‌منسوف‌تعتمد‌الباحثة‌في‌هذه‌الدارسة‌‌‌‌

وتحليلها،‌‌ الدارسة‌ بموضوع‌ العلاقة‌ ذات‌ القانونية‌ النصوص‌ وصف‌ بيان‌‌باستخدام‌ الى‌ وصولًا‌

مضمون‌تلك‌النصوص‌ومدلولها‌في‌حين‌سيكون‌استخدام‌المنهج‌المقارن‌من‌خلال‌مقارنة‌النصوص‌‌

‌.القانونية‌بين‌مجموعه‌التشريعات‌كلما‌اقتضت‌الدراسة‌ذلك‌

 قةعاشرًا: الدراسات الساب

بموضوع‌التنازل‌عن‌العقود‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌خلال‌البحث‌في‌الدراسات‌المتعلقة‌‌تبين‌من‌‌

دراسات‌في‌‌ال‌‌العديد‌من‌‌لم‌نجد‌في‌إطار‌مقارن‌بين‌القانون‌الأردني‌والعراقي،‌‌‌‌الاعتبار‌الشخصي

العقد‌‌،‌ولكن‌وجدنا‌من‌الدراسات‌ما‌يشرح‌موضوع‌التنازل‌عن‌‌ذات‌الموضوع‌جامعةً‌لكل‌أجزائه

،‌عاقد‌من‌الباطن‌وحده‌أيضًا‌وأخيرا‌عن‌جزئية‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌وحدهاوحده‌وعن‌موضوع‌الت

‌ومن‌بين‌هذه‌الدراسات:‌

(  د.تم. محمد، ) د. علاء حسين، وعبد الجبار، د. سعد ربيع، وعبد الوهاب، م. .م. علي، أ . 1
الاعتبار الشخصي، بحث منشور في مجلة  التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود  

 .السادس العدد جامعة الأنبار كلية القانون والعلوم السياسية،

كانت‌‌الإطار‌العام‌للدراسة،‌من‌حيث‌أنها‌‌‌‌كانت‌هذه‌الدراسة‌تتشابه‌وموضوع‌دراستنا‌من‌حيث‌‌‌

‌‌لاعتبار‌الشخصي‌موضحة‌لجزئية‌التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌ظل‌العقود‌القائمة‌على‌ا‌

نظر‌ لوجهة‌ تتطرق‌ لم‌ الأولى‌ أن‌ في‌ الجوهري‌ الاختلاف‌ يكمن‌ ولكن‌ العقدية،‌ العلاقة‌ للأطراف‌
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،‌وفي‌أيضًا‌‌أن‌دون‌التشريع‌الاردني‌‌‌حيث‌جاءت‌موضحة‌للقانون‌العراقي‌وحدهالتشريع‌الأردني‌‌

دون‌‌‌‌المقاولة‌من‌الباطنكانت‌متخصصة‌في‌جزئية‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌موضوع‌‌دراستنا‌هذه‌‌

فقد‌تطرقت‌رسالتنا‌هذه‌إلى‌البعض‌من‌الأمثلة‌‌‌‌الأمثلة‌التي‌تطرقت‌إليه‌الدراسة‌الأولى‌‌غيره‌من‌

العقود‌‌ عن‌ التنازل‌ مسألة‌ ففي‌ الأخرى‌ عقود‌التوضيحية‌ عن‌ التنازل‌ مسألة‌ إلى‌ رسالتنا‌ تطرقت‌

‌.‌ي‌دراستناف،‌ولكن‌كان‌لمثال‌المقاولة‌من‌الباطن‌النصيب‌الأكبر‌الايجار

، الاعتبار الشخصي في التعاقد دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، (  1975إسماعيل، سمير ،)  .2
 كلية الحقوق الجامعة الإسكندرية. 

من‌حيث‌ماهيته‌ونطاقه‌وحالاته‌‌‌‌ابتدأً‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌في‌بيان‌مفهوم‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌‌

ه‌في‌‌ور‌تكوين‌العقد‌وابرامه‌وانعقاده‌وصحته‌ود‌‌‌والتركيز‌على‌دور‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌مراحل

وانقضاء‌تلك‌الآثار.‌إلا‌أن‌دراستنا‌تختلف‌عن‌تلك‌الدراسة‌في‌انها‌تتناول‌مفهوم‌‌‌‌د‌ترتيب‌آثار‌العق

وال العقد‌ التنازل‌عن‌ وأثر‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ العقود‌ومدى‌جواز‌عقود‌ تلك‌ الباطن‌في‌ تعاقد‌من‌

دون‌أنها‌كانت‌توضح‌وجهة‌نظر‌المشرع‌المصري‌‌،‌وفي‌‌التعاقد‌من‌الباطن‌والتنازل‌عند‌تلك‌العقود‌

‌الالتفات‌إلى‌التشريعين‌العراقي‌والأردني.

دكتوراه، ، النزول عن العقد، دراسة مقارنة، أطروحة  (1992عماد محمد ثابت )   ،الملاحويش.  3
 كلية القانون، جامعة بغداد.

له‌وبيان‌‌‌‌حيث‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌التعريف‌بمفهوم‌النزول‌عن‌العقد‌وتميزه‌عن‌الأنظمة‌المشابهة‌

طبيعته‌القانونية‌وبشروطه‌وآثار‌ذلك‌النزول‌على‌العلاقات‌القائمة‌بين‌المتعاقدين‌وتطبيقات‌النزول‌‌

)التنازل‌‌‌أنها‌لم‌تتناول‌فقط‌حالة‌النزول‌عند‌العقد‌‌‌في‌‌دراستنا‌‌وتختلفعند‌العقد‌في‌عقود‌معينة.‌‌

وأيضًا‌في‌أنها‌كانت‌،‌‌الباطن‌ضمن‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌بل‌شملت‌حالة‌التعاقد‌من‌‌عن‌العقد(

‌توضح‌وجهة‌نظر‌المشرع‌العراقي‌دون‌الالتفات‌إلى‌المشرع‌الأردني.‌
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)جالساعدي،  .  4 حسين  بحث    (،1998ليل  العقد،  وتنفيذ  انعقاد  في  وأثره  الشخصي  الاعتبار 
العدد عشر،  الثالث  المجلد  بغداد  جامعة  القانون  كلية  القانونية،  العلوم  مجلة  في   منشور 

 والثاني. الأول
تناولت‌هذه‌الدراسة‌بيان‌مفهوم‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌التعاقد‌ونطاقه‌من‌حيث‌الأشخاص‌وأثره‌‌‌‌

إلا‌أن‌دراستنا‌كانت‌أوسع‌من‌ذلك‌في‌شمولها‌على‌مفهومي‌التنازل‌عند‌‌‌‌.قد‌على‌انعقاد‌وتنفيذ‌الع

ضمن‌‌ الباطن‌ من‌ والتعاقد‌ الشخصي‌‌‌‌إطارالعقد‌ الأردني‌‌الاعتبار‌ القانون‌ بين‌ مقارن‌ اطارٍ‌ في‌

وإنما‌تطرقت‌إلى‌آلية‌،‌حيث‌لم‌تقتصر‌دراستنا‌هذه‌على‌التعريف‌بعقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌والعراقي

،‌وكان‌ذلك‌من‌خلال‌أسلوب‌مقارن‌بين‌‌التنازل‌عن‌مثل‌هذه‌العقود‌وآلية‌التعاقد‌من‌الباطن‌فيها

 .‌التشريع‌الأردني‌والعراقي

وء أحكام القضاء والتشريع، (، المقاولة من الباطن في ض2009. أبو عرابي، د. غازي خالد، )5
 الأردن.  –، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 1دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، ط

الدراسة‌‌   القانون‌الأردني‌‌كانت‌هذه‌ القوانين‌من‌ضمنها‌ العديد‌من‌ عبارة‌عن‌دراسة‌مقارنة‌بين‌

بين‌التنازل‌‌وكان‌المحور‌الرئيسي‌فيها‌هو‌عقد‌المقاولة‌من‌الباطن‌وحده‌دون‌غيره،‌وفرقت‌‌والعراقي،‌‌

وكان‌هذا‌هو‌الاختلاف‌الجوهري‌حيث‌‌‌‌من‌الباطن.عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقد‌المقاولة‌‌

ح‌‌وتوضي‌‌‌العقد‌حدود‌التنازل‌عن‌‌إنها‌كانت‌فقط‌مبنية‌على‌عقد‌المقاولة‌من‌الباطن‌دون‌تفصيل‌‌

‌ماهية‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي.

الاعتبار الشخصي وأثره في انتقال الحق في الخيارات الى الخلف،    ،(  2020حسن، نور أياد )  .6
 رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد. 

انتقال‌الحق‌في‌الخيارات‌الى‌الخلف‌وأثر‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌فكرةحيث‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌بيان‌‌

فقط‌‌‌‌اعتبارية‌على‌انتقال‌الحقوق‌كافة‌مع‌الإشارة‌الى‌أحكام‌انتقال‌حقوق‌الخيار‌الاعتبارية‌والغير

الباطن من‌ التعاقد‌ أو‌ العقد‌ عن‌ التنازل‌ هو‌‌‌‌دون‌ هذا‌ وكان‌ الأردني‌ المشرع‌ لدور‌ التطرق‌ دون‌

.‌ا‌وبين‌دراستنا‌هذهالاختلاف‌الجوهري‌بينه
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 : الفصل الثاني
 في التعاقد ماهية الاعتبار الشخصي

أولاً‌‌‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ فكرة‌ دراسة‌ ماهية‌‌تقتضي‌ نقف‌على‌ أن‌ عام‌ بشكل‌ ذلك‌التعاقد‌ ويتم‌ ‌،

والآثار‌القانونية‌للعقد‌‌‌أركان‌العقد‌،‌ومن‌ثم‌لا‌بد‌من‌بيان‌‌وتحديد‌أقسامه‌والتفرقة‌فيما‌بينهابتعريفه‌‌

الاعتبار‌الشخصي‌وبيان‌أنواعه‌وتمييزيه‌‌ومن‌ثم‌الانتقال‌الى‌التعريف‌بالعقود‌ذات‌‌.‌‌وتفسير‌العقد‌

‌.‌ما‌يشتبه‌به‌من‌أنظمةع

وتحديد‌‌العقد‌‌يختص‌المبحث‌الأول‌في‌تعريف‌مبحثين‌لذا‌رأينا‌أن‌نقسم‌موضوع‌هذه‌الفصل‌إلى‌‌‌

‌العقد.‌أركانبيان‌من‌خلال‌و‌‌تقسيماته

الثاني‌فيدور‌حول‌‌‌‌ ‌‌سنحدد‌نطاقه‌من‌حيث‌و‌‌‌في‌التعاقد‌‌‌الاعتبار‌الشخصي‌‌تعريفاما‌المبحث‌

ونبين‌دور‌هذا‌الاعتبار‌‌‌‌لدور‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌تكوين‌العقد‌آثاره‌‌وتحديد‌‌‌‌المضمون‌الأشخاص‌و‌

الشخصي‌في‌انقضاء‌العقد‌وذلك‌في‌ظل‌مقارنة‌التشريعات‌‌ دور‌الاعتبار‌‌ونستعرض‌‌‌على‌تنفيذ‌العقد‌

‌.،‌والتشريعات‌المقارنة‌كالفرنسي‌والمصري‌في‌بعض‌المواضعالتشريعات‌العراقيةالأردنية‌مع‌

  



9 

 : المبحث الأول
 أركانه و  بالعقدتعريف ال

أو‌نقله‌أو‌‌إلا‌توافق‌إرادتين‌أو‌أكثر‌على‌إنشاء‌التزام‌أو‌أكثر‌‌‌‌وما‌ه‌‌؛رأي‌الفقهاءوفقُا‌لالاتفاق‌‌  

إرادتين‌على‌إنشاء‌التزام‌‌توافق‌‌من‌الاتفاق،‌حيث‌يعده‌الفقهاء‌‌تعديله‌أو‌إنهائه،‌أما‌العقد‌فهو‌أخص‌‌

؛‌فالاتفاق‌لا‌يكون‌عقدًا‌إلا‌إذا‌نتج‌‌أو‌على‌نقله،‌وعليه‌فكل‌عقد‌اتفاق‌ولكن‌ليس‌كل‌اتفاق‌عقد‌

‌‌لم‌يقم‌مجمع‌حيث‌،‌للعقد‌في‌الفقه‌القانوني‌موحد‌لا‌يوجد‌تعريف‌إنه‌‌ف‌وعليه‌‌.أو‌ناقلًا‌لهعنه‌التزام‌

‌1على‌تعريف‌واحدٍ‌محدد‌للعقد.‌‌جماعبالإ‌‌فقهاء‌القانون‌

المتعاقدين‌بقبول‌‌‌‌أحد‌ارتباط‌الايجاب‌الصادر‌من‌‌  "‌بأنه:الأردني‌العقد‌‌المدني‌‌وقد‌عرف‌القانون‌‌‌‌

عليه‌ويترتب‌عليه‌التزام‌كل‌منهما‌بما‌وجب‌عليه‌‌‌‌في‌المعقود‌‌‌أثرهالاخر‌وتوافقهما‌على‌وجه‌يثبت‌‌

وعليه‌فقد‌بين‌المشرع‌الأردني‌أن‌العقد‌ما‌هو‌إلا‌ارتباط‌الايجاب‌الصادر‌من‌قبل‌أحد‌‌‌2".للأخر

الصادر‌من‌الطرفين‌الذي‌من‌شأنه‌أن‌يرتب‌التزامًا‌على‌كلا‌الطرفين.‌وعلى‌‌أطراف‌العلاقة‌بالقبول‌‌

ارتباط‌الايجاب‌‌‌‌:‌"العقد‌بأنه‌‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌حيث‌عرف‌‌نفس‌النهج‌سار‌المشرع‌العراقي

‌‌3"‌.في‌المعقود‌عليه‌أثرهالعاقدين‌بقبول‌الآخر‌على‌وجه‌يثبت‌‌أحد‌الصادر‌من‌

ومراحله‌وآثاره‌وتفسيره‌وانحلاله‌‌ركان‌العقد‌‌تقسيمات‌العقد‌وأومن‌هذا‌التحديد‌لمفهوم‌العقد‌نتكلم‌عن‌‌‌‌

‌على‌النحو‌التالي:‌مطلبينوبيان‌تقسيماته،‌وذلك‌من‌خلال‌

   تقسيمات العقودالمطلب الأول: 
 أركان العقد المطلب الثاني: 

 
، مصادر  2020. والفار، عبدالقادر،  38/39السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الفقرات  1

  –لثقافة للنشر والتوزيع، عمان الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، الطبعة الحادية عشر، دار ا

الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني،   ،2004. وملكاوي، د. بشار عدنان، 34-33الأردن، ص

 الأردن.   -، دار وائل، عمان  1سلسلة اعرف عن العلمية القانونية، عدد رقم 
 . 10/8/1976منشور بتاريخ وتعديلاته ال 1976لسنة   43من القانون المدني الأردني رقم  87المادة  2
 . 22/4/1973وتعديلاته المنشور بتاريخ  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  73المادة  3
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 : المطلب الأول
 تقسيمات العقود

،‌‌تقسيمات‌العقد‌بشكل‌مباشر‌مثلما‌فعل‌المشرع‌الفرنسي‌‌إلىالأردني‌والعراقي‌‌‌‌ينلم‌يتعرض‌المشرع‌‌‌

وعقود‌معارضة‌‌لجانبين‌وعقود‌ملزمة‌لجانب‌واحد‌‌‌‌فقد‌قسم‌المشرع‌الفرنسي‌العقود‌الى‌عقد‌ملزمة

من‌هذا‌العمل‌‌‌‌اعتبر‌كلا‌المشرعين‌العراقي‌والأردني‌بأن‌‌إذ‌محدودة‌وعقود‌احتمالية،‌‌وعقود‌تبرع‌‌

‌.1اختصاص‌الفقه‌القانوني‌وليس‌من‌اختصاص‌المشرع‌

رضائيًا‌‌‌ عقدًا‌ يكون‌ أن‌ أما‌ التكوين‌ حيث‌ من‌ المتعاقدينيكفي‌‌‌‌فالعقد‌ تراضي‌ فالعقد‌‌لانعقاده‌ ‌،

فالتراضي‌وحده‌هو‌المكون‌‌ل،‌‌هو‌ما‌يكفي‌لانعقاده‌تراضي‌الطرفين،‌باقتران‌الإيجاب‌بالقبو‌الرضائي‌‌

‌‌‌.3والمقاولة‌2كعقود‌البيع‌‌،العقود‌وفق‌القوانين‌الحديثة‌تعتبر‌رضائية‌‌وأغلب‌للعقد،‌

،‌لانعقاده‌اوأن‌يشترط‌فيه‌شكلًا‌معينً‌‌فلا‌يمنع‌العقد‌من‌أن‌يكون‌رضائيًا‌اشكليً‌أن‌يكون‌العقد‌أو‌‌‌

بد‌له‌من‌شكل‌معين‌حدده‌‌‌ولكن‌لا،‌‌فقط‌‌المتعاقدينهو‌ما‌لا‌يتم‌بمجرد‌تراضي‌‌فالعقد‌الشكلي‌‌

‌.4الرهن‌الرسميك‌،القانون‌إضافة‌إلى‌تراضي‌المتعاقدين

 
 . 35الفار، عبد القادر، مصادر التزام، مرجع سابق، ص  1
إصدارات مخبر  ، الوجيز في العقود الخاصة، الجزء الأول، عقد البيع والكفالة، 2022دريس، د. كمال فتحي،   2

جامعة الشهيد السياسية، والعلوم  الحقوقالقانونية الدولية وانعكاساتها على التشريع الجزائري كلية  التحولات

 . 5الجزائر، ص   –لخضر، الوادي محه 
، العدد  7، الضمانات في عقود المقاولات، مجلة كلية مدينة العلم الجامعة، المجلد 1520الربيعي، كاظم حسن،  3

 . 85العراق، ص    –،بغداد 2
  : (73)المادة،  (106)للمادةالمذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني،  4

واقع عقد نهائي وانما  بالعقد الابتدائي وهو في ال "هذه المادة لا تعرض للحالة التي فيها يوجد عقد يسمى خطا

كان العقد من العقود الشكلية  إذاوجد عقد ابتدائي بالمعنى الصحيح يتلوه عقد نهائي لا سيما  إذاتعرض لحالة ما 

لم ينفذ    إذاالشكلية جاز  كالرهن الرسمي فمتى وجد وعد برهن رسمي مثلا وكان هذا الوعد قد استوفى الشروط

 النهائي.ويقوم الحكم مقام العقد  الواعد وعده ان يجبر على ذلك قضاء

 ". موقع قرارك الالكتروني.  أردنيسوري ومشروع  103مصري و 102وهي تطابق المادة 
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لتراضي‌لانعقاده،‌بل‌يجب‌إلى‌جانب‌ذلك‌تسليم‌العين‌محل‌‌افلا‌يكفي‌‌‌‌اعينيً‌‌‌أن‌يكون‌العقد‌‌‌أو‌‌

‌.1العقد‌كالرهن‌الحيازي‌

،‌والعقد‌المسمى‌هو‌العقد‌الذي‌خصه‌2ىعقد‌غير‌مسم‌‌و‌ايكون‌العقد‌نوعان؛‌عقد‌مسمى‌‌‌‌كما‌قد‌‌‌‌

‌.‌4العقاري‌القرض‌‌وعقد‌‌‌‌3كعقد‌البيع‌الالكتروني‌‌‌باسم‌معين‌وتولى‌تنظيمه‌لشيوعه‌بين‌الناس‌‌القانون‌

العقد‌غير‌المسمى‌هو‌عقد‌لم‌يضع‌له‌القانون‌اسمًا‌معينًا‌ولم‌ينص‌على‌القواعد‌التي‌تحكم‌انعقاده‌‌و‌

وآثاره،‌ومثل‌ذلك‌عقد‌الفندقة‌وهو‌عقد‌يبرمه‌المسافر‌مع‌صاحب‌الفندق،‌والعقد‌الذي‌يلتزم‌بمقتضاه‌‌

 
القانونيةموقع   1 القانون،    الموسوعة  العينية حسب  الحقوق  المدني، تعريف وأنواع  القانون  .  2022الالكتروني، 

جامعة المسيلة، كلية الحقوق   ماجستير،، الرهن الحيازي في التشريع الجزائري، رسالة  2015شوقي، بلقليل،  

 .  18والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر، ص 
ر بواسطة مؤسسة مالية باسم العميل، وهي تقوم بوظيفتي الوفاء والائتمان، أن البطاقة الائتمانية؛ هي بطاقة تصد 2

بحيث يكون لحاملها متابعة سداد المبالغ التي استخدمها من الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة ضمن  
تقدمه لحاملها،   الشروط المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، إذ أن أساس فكرة البطاقة تدور حول الائتمان الذي

فيستطيع الحامل استعمالها في شراء مستلزماته حتى ولو لم يتوافر رصيد قائم في حسابه ليتم تسديد قيمتها لاحقاً 
على   الحصول  بين  زمنياً  فاصلاً  هناك  يكون  بحيث  )البنك(،  البطاقة  مصدر  وبين  بينه  الذي  الاتفاق  حسب 

ما بين البنك كمصدر للبطاقة الائتمانية وحامل البطاقة هي علاقة    المشتريات والوفاء الفعلي بقيمتها؛ والعلاقة 
تعاقدية يحكمها العقد المبرم بينهما، والذي يطلق عليه عقد حامل البطاقة )استمارة الحصول على بطاقة ائتمانية(،  

ا عاتق  على  متقابلة  والتزامات  حقوق  يرتب  للجانبين،  والملزمة  المسمى  الغير  العقود  من  عقد  لطرفين،  وهو 
يقوم حامل   أن  البطاقة، على  استخدام  نتيجة  البطاقة  قيم ما استحق على  البنك بسداد  يقوم  العقد  وبموجب هذا 
البطاقة بسداد هذه القيم للبنك مصدر البطاقة مضافاً إليها العمولات والفوائد المتفق عليها وفقاً لشروط وبنود ، 

لبطاقة المدعية وحامل البطاقة المدعى عليها هي القواعد العامة في  وبذلك فإن العقد المبرم ما بين البنك مصدر ا
العقود باعتباره من العقود الغير المسمى ،وحيث ان البنك تربطه بحامل البطاقة علاقة ائتمانية بحتة يحكمها عقد 

لتزام الجهة مصدرة  مبرم بينهما كما سبق الاشارة اليه فأن هذا العقد يترتب التزامات متقابلة بين طرفيه من حيث ا 
البطاقة )البنك( بموجبه بإصدار البطاقة باسم الحامل ويوضع قيمة الائتمان تحت تصرفه، وبسداد ديون الحامل  
الناشئة عن استخدام بطاقته، وبمضاهاة توقيع الحامل لديها والمسجل على الفاتورة وبإرسال كشف حساب دوري 

العقد قبل انتهاء مدته، وفي المقابل يلتزم حامل البطاقة تجاه البنك للحامل بعملياته، وأخيراً بعدم الرجوع في  
بالتوقيع على البطاقة نفسها بنفس توقيعه لديها، والتوقيع على إشعار العملية بنفس التوقيع المحفوظ لدى البنك،  

رد البطاقة عند  وبعدم السماح للغير باستعمال البطاقة والالتزام بسحب ما هو مصرح له في العقد، والالتزام ب
نفذت   التي  العمليات  قيمة  الالتزام برد  وأخيراً  أو سرقتها،  لها  فقده  البنك في حالة  العقد، وبإبلاغ  فترة  انتهاء 

( النظام  1996انظر الكيلاني، محمود، ))  بواسطة البطاقة إلى البنك مضافاً إليها الفوائد والعمولات المتفق عليها .

ريحان،  ، حنان  وايضاً مبارك  ،78ضمان، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، صالقانوني لبطاقات الوفاء وال 

 (. 38-23د.ت(، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، ص)
المنشور في    2015لسنة    14نظمت أسس عقد البيع الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم   3

 . 5/2015/ 17بتاريخ  5341الجريدة الرسمية رقم من عدد   5292الصفحة  
العراقي رقم    684المادة   4 المدني  القانون  بتاريخ   3015الصادر في الجريدة الرسمية رقم    1951لسنة    40من 

". هو ان يدفع شخص لآخر عيناً معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما‌‌، " 9/8/1951

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة  2021احب، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري،هذال، سجى ص

 . 12الأردن، ص  –الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، عمان 
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ال أيضًا‌ ذلك‌ القيام‌بعمل‌معين‌مقابل‌إطعامه‌وإقامته،‌ومثال‌على‌ تتعهد‌‌شخص‌معين‌ الذي‌ عقد‌

من‌‌ معينة‌ نسبة‌ مقابل‌ وفي‌ وبيعه،‌ نشره‌ مقابل‌ في‌ معين‌ لمؤلف‌ كتاب‌ بطبع‌ النشر‌ دار‌ بموجبه‌

‌.1أرباحه،‌ومن‌أمثلة‌تلك‌العقود‌كذلك‌عقد‌الإعلان‌والمباريات‌الرياضية

‌‌ئاً‌نش‌يكون‌م‌،‌فالعقد‌إما‌أن‌‌أثر‌العقد‌فالعقد‌إما‌أن‌يكون‌ملزمًا‌للجانبين‌أو‌لجانبٍ‌واحد‌ومن‌حيث‌‌‌‌

كعقد‌البيع‌الذي‌يلزم‌البائع‌بالتنازل‌عن‌المبيع‌ويلزم‌المشتري‌بدفع‌‌‌‌لالتزامٍ‌متقابل‌بين‌أطراف‌العلاقة

الواهب‌بالتنازل‌عن‌الموهب‌‌‌الملزم‌للطرف‌‌الهبةكعقد‌‌‌‌2أو‌أن‌يكون‌ملزمًا‌لطرف‌واحد‌‌‌ثمن‌المبيع،

‌‌‌.حال‌الاستحقاق

بحيث‌‌‌‌أو‌احتمالي‌‌أي‌يمكن‌تحديد‌مدة‌إتمام‌العقد‌‌‌العقد‌محددًاومن‌حيث‌الطبيعة‌فأما‌أن‌يكون‌‌‌‌

‌‌لتنفيذه‌صعبة‌لا‌يمكن‌تحديد‌مدة‌معينة‌بسبب‌طبيعة‌العقد‌الخاصة‌التي‌تجعل‌تحديد‌مدة‌معينة‌‌

‌‌.34كعقود‌التأمين‌‌لحدوث‌أمر‌غير‌محقق‌أو‌غير‌معروف

 
محامي الأردن الإلكتروني، بعنوان الفرق بين العقد المسمى والعقد الغير  –بحث منشور على موقع حماة الحق  1

 . 2020/ 27/9المنشور بتاريخ مسمى، 
 . 38الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 2
 . 40الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 3
يعرف فيه كل من المتعاقدين، وقت إبرام العقد، قدر ما يأخذ وما يعطى،   الذيالعقد المحدد هو عقد المعاوضة "  4

داء الذى يلتزم به كل متعاقد تجاه الآخر، ويكون العقد احتمالياً، حيث لا يتحدد وقت تكوين مقدماً قدر الأ فتتحدد

العقد قدر ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه، إذ يتوقف ذلك على واقعة مستقبلة غير محققة وقوعها أو وقت 

تتحقق له وقت تمام  التي ةأو الخسارحصولها، ولا يتمكن بالتالي أي من المتعاقدين أن يعرف قدر الكسب 

من مخاطر السرقة أو الحريق. وعنصر الاحتمال  الشيءعلى   التأمينعقد   الاحتماليةالعقد. ومن أمثلة العقود 

مرت بمدى حياة   إيراد، فإذا انتفى بطل العقد، كما لو اتفق على بيع مقابل الاحتماليالعقد  فييكون ركن السبب 

حالة انتفاء التعادل بين احتمالات  في، فإن الغبن يقوم الاحتماليةللعقود شخص توفى قبل إبرام العقد. وبالنسبة 

مرتب مدى حياة شخص   إيرادتجاه الآخر، كما لو تم البيع مقابل  العاقدينالربح والخسارة الخاصة بكل من 

ة". موقع المرجع الالكتروني للمعلوماتية، قسم متقدم شيخوخةيتوقع له عمر قصير بسبب مرض خطير أو 

 . 20/6/2018القانون / القانون الخاص/ المدني، العقود المحددة والعقود الاحتمالية)عقود الغرر(ن نشر بتاريخ 
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التبرع‌‌ وعقود‌ المعاوضة‌ عقود‌ فائدة‌‌وهناك‌ بدون‌ والقروض‌ الهبة‌ عقد‌‌‌‌وعقود‌ أن‌ بينهم‌ فالفرق‌

ع‌‌عقود‌البي‌التي‌يكون‌التنفيذ‌فيها‌فوريًا‌ك‌‌والعقود‌الفورية‌‌.مقابل‌لما‌أعطي ‌المعاوضة‌يتم‌بإعطاء‌‌

‌.‌المدة‌‌ددة‌مستقبلي‌كالعقود‌محالتي‌يكون‌التنفيذ‌فيها‌‌‌‌والعقود‌الزمنية‌‌الذي‌يتم‌داخل‌متاجر‌التسوق،

الشخصي‌‌‌‌ الاعتبار‌ ذات‌ العقود‌ هناك‌ العقود‌ تقسيمات‌ للاعتبار‌‌ومن‌ خاضعة‌ الغير‌ والعقود‌

حدث‌عنها‌في‌المبحث‌الثاني‌من‌هذا‌الفصل.‌وبعد‌بيان‌وتوضيح‌تقسيمات‌‌التي‌سنتالشخصي‌و‌

‌.المطلب‌التاليفي‌‌سننتقل‌إلى‌تحديد‌أركان‌العقد‌العقد‌
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 : المطلب الثاني 
 أركان العقد

المصالح،‌‌ بتبادلهامة‌للتعامل‌بين‌الأفراد،‌يسمح‌لهم‌‌‌‌ووسيلة،‌‌الإرادية‌‌العقد‌أهم‌مصادر‌الالتزاميعد‌‌‌‌

‌.1بمنح‌أو‌فعل‌أو‌عدم‌فعل‌شيء‌ما‌‌أخرينبموجبه‌شخص‌أو‌عدة‌أشخاص‌‌‌يقوماتفاق‌‌والعقد‌هو‌‌

هو‌أحد‌‌،‌فالركن‌‌البطلانلا‌يمكن‌التجاوز‌عنها‌تحت‌طائلة‌‌العقد‌و‌أركان‌بني‌عليها‌‌ولهذا‌الاتفاق‌‌

الجوانب‌في‌الشيء‌الذي‌يستند‌إليه‌ويكون‌من‌ماهيته‌وداخلا‌فيه،‌ومن‌أجزائه‌الأساسية،‌وهو‌الذي‌

‌.‌لا‌يقوم‌الشيء‌إلا‌به

،‌توافر‌أو‌عدم‌توافر‌أركانه‌وشروطه‌إلى‌عقد‌صحيح‌وعقد‌فاسد‌وعقد‌باطليقسم‌العقد‌بالنسبة‌إلى‌‌‌‌

(‌4والسبب‌‌3والمحل‌‌2الجزاء‌المترتب‌على‌اختلال‌ركن‌من‌أركان‌العقد‌)الرضاالبطلان‌هو‌‌‌‌وعليه‌فإن

والتي‌وباختلالها‌لا‌تكتمل‌ركائز‌ومقومات‌العقد‌الصحيح،‌الذي‌بدوره‌يجعل‌تنفيذ‌الالتزام‌واجبًا‌على‌‌

‌‌أطراف‌العلاقة.

اذا‌كان‌العقد‌باطلًا‌جاز‌لكل‌ذي‌مصلحة‌منه‌)‌‌141وقد‌جاء‌في‌القانون‌المدني‌العراقي‌في‌المادة‌‌

أما‌المشرع‌‌،‌‌(بالإجازةان‌يتمسك‌بالبطلان،‌وللمحكمة‌ان‌تقضي‌به‌من‌تلقاء‌نفسها‌ولا‌يزول‌البطلان‌‌

القانون‌المدني‌حيث‌ورد‌تعريف‌‌‌من‌‌168/1الأردني‌فقد‌جاء‌معرفًا‌للعقد‌الباطل‌في‌نص‌المادة‌‌

ووصفه‌بان‌اختل‌ركنه‌او‌‌‌بأصلهالعقد‌الباطل‌ما‌ليس‌مشروعا‌‌)أن‌‌‌‌بطلان‌على‌النحو‌التالي:ال

لانعقاده‌ولا‌يترتب‌عليه‌اي‌اثر‌ولا‌ترد‌عليه‌‌‌‌محله‌او‌الغرض‌منه‌و‌الشكل‌الذي‌فرضه‌القانون‌

 
جامعة مولود (، الصورية في التعاقد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، 2022صارة، بوباكور و تينهينان، ملابة ) 1

 . 1، الجزائر، صز ي وزومعمري تي
، أنظر في موقع سطور الإلكتروني، بحث أركان العقد في  "اتحاد إرادتين أو أكثر على أمر معين "الرضا هو : 2

 القانون المدني. 
 ، انظر في المرجع السابق."بارة عن الإداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لمصلحة الدائنالمحل هو : "ع 3
 ". أنظر في المرجع السابق. قعة القانونية التي أنشأت الالتزامالوا  "السبب هو:  4
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أما‌العقد‌الفاسد‌فهو‌ما‌،‌1ا‌وصادرًا‌عن‌أهله‌هو‌العقد‌المشروع‌ذاتًا‌ووصفً‌والعقد‌الصحيح‌‌.(الاجازة

يفسد‌‌‌يكون‌لانعقاد‌هذا‌العقد‌شرطُ‌أوجبه‌القانون‌اختل‌شرطٌ‌من‌شروطه‌لا‌ركن‌من‌أركانه؛‌كأن‌‌

ولكن‌‌‌‌العقد‌لعدم‌الالتزام‌به‌ويمكن‌تصحيحه‌على‌عكس‌العقد‌الباطل‌الذي‌اختل‌ركن‌من‌أركانه.

ومنهم‌أن‌يتم‌إنابة‌طرف‌ثالث‌من‌قبل‌أطراف‌لم‌يتم‌ذكرهم‌أثناء‌انعقاد‌العقد‌‌يمكن‌للعقود‌أن‌تنفذ‌‌

‌لتنفيذ‌التزام‌في‌العقد‌أو‌الوفاء‌به.)أجنبي(‌

،‌وهذا‌ما‌سنقوم‌‌؛‌أي‌عقود‌ذات‌اعتبار‌شخصيى‌أساس‌شخصية‌متعاقديهاهناك‌عقود‌تقوم‌علو‌‌‌

‌بشرحه‌في‌المبحث‌التالي.

  

 
( نظرية العقد الفاسد في القانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية 2022زيد، أنوار ياسر يوسف،) 1

 . 8فلسطين، ص  –الدراسات العليا، قسم القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 
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 : المبحث الثاني 
 عقود الاعتبار الشخصي 

المتعاقدين،‌بل‌يتوقف‌الأمر‌‌من‌المؤكد‌أن‌تحقيق‌غاية‌العقد‌لا‌يتأثر‌بأشخاص‌أو‌صفات‌‌‌‌حأصب‌‌

وموضوعلى‌‌ع العقد‌‌‌‌ومحله‌‌العقد‌‌‌مضمون‌ غاية‌ تحقيق‌ لأن‌ متساويتكو‌وذلك‌ مهما‌‌‌‌لةً‌ومتماث‌‌ةً‌ن‌

بشخصٍ‌معين‌أو‌بصفة‌معينة،‌وعليه‌‌‌‌اختلفت‌شخصية‌المتعاقد،‌ولكن‌ومع‌ذلك‌قد‌تتأثر‌هذه‌الغاية

‌.1فلا‌يتحقق‌العقد‌بمضمونه‌

أكثر‌عطاءً‌من‌نظرية‌الالتزام‌وذلك‌لكثرة‌تطبيقها،‌‌ولا‌شك‌أنه‌ليس‌هناك‌في‌القانون‌المدني‌نظريةٌ‌‌‌‌

العقد‌بشكل‌عام‌قد‌تناولته‌‌وإن‌كان‌موضوع‌‌،‌‌2والعقد‌يعد‌الأساس‌الذي‌يقوم‌عليه‌بناء‌هذه‌النظرية‌

بالشكل‌الكافي‌‌‌‌إليهلتطرق‌‌العديد‌من‌الأبحاث‌والدراسات‌السابقة‌فموضوع‌الاعتبار‌الشخصي‌لم‌يتم‌ا

‌على‌النحو‌التالي:‌‌‌مطلبينه،‌وقد‌قسمناه‌على‌ولهذا‌ارتأينا‌أن‌نبحث‌في‌

 الأول: مفهوم الاعتبار الشخصي في التعاقد المطلب

 نطاق الاعتبار الشخصي في التعاقد وآثاره. الثاني:  طلبالم

  

 
(، الاعتبار الشخصي في انتقال الحق في الخيارات إلى الخلف، بحث منشور 2020سلطان، )  علي، أ. د. حميد 1

،  2في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا، 

 . 154العراق، ص –بغداد 
(، الاعتبار الشخصي وأثره في انعقاد وتنفيذ العقد، مجلة العلوم القانونية، بدون 1998الساعدي، د. جليل حسن، ) 2

 . 148العراق، ص  –رقم عدد، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد  
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 : الأول طلبالم
 مفهوم الاعتبار الشخصي في التعاقد

التعاقد‌‌‌‌ في‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ أحد‌لدراسة‌ لدى‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ أن‌ على‌ التأكيد‌ من‌ لابد‌

تتصل‌‌الحرة‌لبواعث‌خاصة‌‌بوجود‌أساس‌حرية‌التعاقد؛‌أي‌أن‌يختاره‌بإرادته‌‌المتعاقدين‌لا‌يتم‌إلا‌‌

إلى‌‌المقابل‌أو‌ترجع‌‌بشخص‌المتعاقد‌المقابل،‌وهي‌إما‌أن‌ترجع‌إلى‌مهارة‌أو‌تخصص‌المتعاقد‌‌

فإذا‌وحيث‌إن‌حرية‌التعاقد‌تعد‌أمرٌ‌ملازمٌ‌للاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌الصفات‌التي‌يحملها‌ذلك‌المتعاقد‌

وقد‌‌‌‌.1انتفى‌معها‌الاعتبار‌الشخصي‌انعدمت‌أو‌انتفت‌حرية‌التعاقد‌وحرية‌اختيار‌المتعاقد‌الآخر‌‌

صرح‌المشرع‌العراقي‌،‌وقد‌‌الإرادةإقرار‌وإبراز‌مبدأ‌سلطان‌‌الأردني‌والعراقي‌على‌‌‌‌انحرص‌المشرع

،‌حيث‌بين‌أن‌العقد‌ما‌هو‌إلا‌ارتباط‌‌منه‌‌73تعريفه‌للعقد‌في‌المادة‌‌عن‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة‌في‌‌

من‌‌‌‌90بينما‌صرح‌المشرع‌الأردني‌عنها‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌.2الايجاب‌بالقبول‌من‌قبل‌أطراف‌العلاقة

‌.3القانون‌المدني‌على‌ذات‌الأساس

تعد‌فكرة‌الاعتبار‌الشخصي‌من‌الأفكار‌الأساسية‌في‌مجال‌العقود‌كافة،‌إذ‌في‌العديد‌من‌العقود‌‌‌‌‌‌

تكون‌شخصية‌المتعاقد‌هي‌العنصر‌الأساسي‌في‌التعاقد،‌وقد‌ترتبط‌بالباعث‌الأساسي‌للتعاقد،‌لذا‌‌

في‌‌‌يتوجب‌ مدلوله‌ بيان‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ الشخصي،‌ الاعتبار‌ مفهوم‌ على‌ الضوء‌ نلقي‌ أن‌ علينا‌

ننتقل‌‌ ثم‌ المبحث،‌ اثره‌على‌العقد‌من‌حيث‌‌المطلب‌الأول‌من‌هذا‌ بيان‌ الى‌ الثاني‌ المطلب‌ في‌

‌.‌الانعقاد‌والتنفيذ‌

 
كلية القانون   (، الاعتبار الشخصي في التعاقد، كلية القانون، الجامعة العراقية، مجلة2019أحمد، هيلان عدنان، ) 1

 . 57، ص29العدد   8للعلوم القانونية والسياسية المجلد  
العاقدين بقبول الآخر على   أحدالعقد هو ارتباط الايجاب الصادر من من القانون المدني العراقي:"  73المادة  2

 ".في المعقود عليه أثرهوجه يثبت 
رد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون ينعقد العقد بمج من القانون المدني الأردني: "  90المادة  3

 ".فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد
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هذا‌سنبين‌‌يه،‌ولبيان‌‌ومهمًا،‌لاسيما‌في‌العقود‌التي‌تقوم‌عل‌دورًا‌أساسيًا‌‌يلعب‌‌الشخصي‌‌‌‌ن‌الاعتبارا

القانونيمفهوم‌عنصر‌الاعتبار‌الشخصي،‌وذلك‌من‌خلال‌التعرض‌‌ اللغوي،‌ثم‌مدلوله‌  لمدلوله‌

بصورة‌شاملة‌والمشرع‌المصري‌والفرنسي‌والذي‌سنقوم‌بالمقارنة‌فيه‌ما‌بين‌المشرع‌الأردني‌والعراقي‌‌

 حو‌التالي:‌نعلى‌ال‌‌فرعين،‌وهو‌ما‌سنتناوله‌في‌بصورة‌خاصةٍ‌في‌بعض‌المواضع

 الاعتبار الشخصي لغة  الأول:  الفرع

 الاعتبار الشخصي اصطلاحًاالثاني:  الفرع

 

 الاعتبار الشخصي لغة  الأول:  الفرع

،‌ونتناول‌كلاهما‌‌1؛‌الأول‌اعتبار،‌والثاني‌شخص‌يتكون‌مصطلح‌"الاعتبار‌الشخصي"‌من‌مقطعين‌‌

‌فيما‌يلي:‌

 أولا: الاعتبار 

،‌وورد‌في‌لسان‌العرب‌أن‌‌2يأتي‌الاعتبار‌بمعنى‌الاعتداد‌بالشيء؛‌فاعتبر‌الشيء‌أي‌اعتد‌به‌‌

،‌حيث‌يطلق‌الاعتبار‌على‌ما‌‌4ويقال‌اعتبر‌الشيء؛‌أي‌أختبره‌ونظر‌فيه.‌‌3الاعتبار‌هو‌الاعتداد‌

 
(، أثر الاعتبار الشخصي على تكوين وتنفيذ العقد في القانون المصري، رسالة  2014محمد، ياسر أحمد بدر، ) 1

 . 22دكتوراة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني، مصر، ص
 لبنان.   –بيروت  16(، معجم متن اللغة، المجلد الرابع، دار مكتبة الجيل، ص 1960ا، أحمد، )رض 2
ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، الجزء السادس، بدون سنة   3

سنة طبع،  عشر، بدون . وفي الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، الجزء الثاني 205طبع، مادة عبر، ص

 . 511مادة عبر، ص
 . 1227زء الثاني، ص البستاني، بطرس، )لا يوجد سنة نشر(، محيط المحيط، الج 4
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بالأمر‌الثابت‌في‌الواقع،‌ولا‌وجود‌له‌يقابل‌الواقع،‌فهو‌اعتبار‌محض،‌وهذا‌أمر‌اعتباري‌فهو‌ليس‌‌

‌.1إلا‌في‌عقل‌المعتبر‌مادام‌معتبرًا

‌‌‌ثانيًا: الشخص

الفرد‌العاقل‌المختار‌في‌مقابل‌الشيء،‌وكل‌ما‌يميز‌الشيء‌أو‌ينسب‌إليه‌‌‌‌بمعنى‌الشخص‌‌‌‌يأتي‌

فالشخص‌ذاته‌ومنصب3‌‌‌‌ُأو‌لذاته‌‌‌للشخص‌عن‌غيرهوالشخصية‌هي‌الصفات‌المميزة‌‌‌‌.2يسمى‌صفة‌

‌.يشغلها‌مميزُ‌عن‌غيرهأو‌مكانةُ‌‌

ومما‌سبق‌يمكننا‌تعريف‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌اللغة‌بأنه‌عبارة‌عن‌مضاف‌ومضاف‌إليه،‌يقصد‌‌‌‌

‌به‌الاعتداد‌بالفرد‌إما‌لذاته‌أو‌لصفة‌لصيقة‌تتميز‌فيه.‌

 الاعتبار الشخصي اصطلاحًاالثاني:  الفرع

المشرع‌الأردني‌أو‌العراقي‌الاعتبار‌‌التعريف‌والتوضيح‌ليس‌من‌دور‌المشرع‌فلم‌يعرف‌‌‌‌ولكون‌  

في‌أكثر‌من‌موضع،‌ففي‌‌‌‌شخصية‌المتعاقد‌في‌نصوصه‌ولكن‌أشار‌كلا‌المشرعين‌إلى‌‌الشخصي‌‌

تتصل‌بشيء‌انتقل‌‌‌شخصيةاذا‌أنشأ‌العقد‌حقوقا‌‌أنه:‌)‌‌منه‌‌207القانون‌المدني‌الأردني‌في‌المادة‌‌

بعد‌ذلك‌الى‌خلف‌خاص‌فان‌هذه‌الحقوق‌تنتقل‌الى‌هذا‌الخلف‌في‌الوقت‌الذي‌ينتقل‌فيه‌الشيء‌‌

إن‌هذه‌الحقوق‌حيث‌‌(‌‌.اذا‌كانت‌من‌مستلزماته‌وكان‌الخلف‌الخاص‌يعلم‌بها‌وقت‌انتقال‌الشيء‌اليه

‌بسبب‌التزام‌أبرمه‌أو‌حق‌اكتسبه.‌"الشخصية"‌هي‌حقوق‌لصيقة‌بفرد‌معين‌لذاته

‌‌منه‌‌‌‌142/2في‌نص‌المادةورد‌ذكر‌شخصية‌المتعاقد‌‌على‌ذات‌نهج‌فالتشريع‌العراقي‌‌‌وقد‌سار‌‌

انشأ‌العقد‌التزامات‌وحقوقاً‌شخصية‌تتصل‌بشيء‌انتقل‌بعد‌ذلك‌الى‌خلف‌خاص،‌فان‌‌‌‌اذا:‌)هبأن

 
(، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 1999البطاينة، إياد أحمد، ) 1

 . 5العراق، ص 
 . 6المرجع السابق، ص  2
 غير مرقم.  – سنة طبع، مادة الشخص.  الرابع، بدون الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، الجزء  3
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من‌ كانت‌ اذا‌ الشيء‌ فيه‌ ينتقل‌ الذي‌ الوقت‌ في‌ الخلف‌ هذا‌ الى‌ تنتقل‌ والحقوق‌ الالتزامات‌ هذه‌

‌(.مستلزماته‌وكان‌الخلف‌الخاص‌يعلم‌بها‌وقت‌انتقال‌الشيء‌اليه

اوعليه‌‌‌‌ بالاعتبار‌ التعريف‌ أمر‌ القانون،‌‌ترك‌ لفقهاء‌ التعريفات‌‌‌لشخصي‌ بعض‌ الى‌ وبالرجوع‌

الشخصي،‌إذا‌كان‌أن‌التعاقد‌يتسم‌بالاعتبار‌‌‌‌يرى‌‌‌بعض‌فقهاء‌القانون‌‌‌للاعتبار‌الشخصي‌نجد‌ان

"إن‌تعبير‌الاعتبار‌‌وبالتناوب‌‌الاعتداد‌بشخصية‌المتعاقد‌باعثًا‌لرضا‌الطرف‌الاخر‌في‌العقد‌بالتعاقد،‌‌

هو‌الذي‌دفع‌رضا‌المتعاقد‌الاخر‌إلى‌الشخصي‌يدل‌على‌أن‌اعتبار‌الشخص‌الذي‌تم‌التعاقد‌معه‌

‌.1التعاقد"

طراف‌العلاقة‌بوعد‌‌للاعتبار‌الشخصي‌في‌التعاقد‌بين‌فكرة‌تمسك‌أحد‌أ‌‌الفقهاء‌في‌تعريفهمويربط‌‌‌‌

أي‌أن‌الاعتبار‌يشكل‌عنصر‌‌خر‌للتعاقد،‌‌معين‌وبين‌اعتبار‌الوعد‌كالثمن‌الذي‌جلب‌الطرف‌الا‌

‌.‌2جذب‌لأحد‌الأطراف‌

؛‌هو‌أن‌تكون‌شخصية‌المتعاقد‌‌فإن‌أكثر‌ما‌يذكره‌فقهاء‌القانون‌المدني‌عن‌الاعتبار‌الشخصيوفيه‌‌‌

إلى‌أن‌الاعتبار‌‌فقد‌أشار‌البعض‌‌هي‌محل‌الاعتبار،‌أو‌أن‌يكون‌لها‌اعتبار‌خاص‌في‌التعاقد.‌‌

العقد‌‌ العاقد‌اعتبار‌خاص‌في‌مبنى‌ يكون‌لشخص‌ "أن‌ العاقد‌الشخصي‌هو:‌ بحيث‌يكون‌لصفة‌

‌.3ارتباط‌بموضوع‌التعاقد"‌

 
(، الاعتبار الشخصي في التعاقد، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندرية، مصر،  1975إسماعيل، د. سمير، ) 1

(، الاعتبار الشخصي وأثره في انعقاد وتنفيذ العقد، مجلة العلوم 1998. والساعدي، د. جليل، )15ص

 .  148العراق، ص – ون، بغداد القانونية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول والثاني، جامعة بغداد، كلية القان
2 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd(1915) AC 847 at 855. 

Consideration and Intention in the Law of Contract, October 2010, University of 

Otago, p. 7. 
، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، (، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد1999البطاينة، اياد أحمد، ) 3

 . 6العراق، ص
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)الاعتداد‌بشخصيه‌‌ومن‌وجهه‌نظر‌الباحثة‌ان‌مصطلح‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌العقود‌يراد‌به‌‌‌‌

المتعاقد‌او‌بصفة‌من‌صفاته‌الجوهرية‌التي‌تكون‌محل‌اعتبار‌بنظر‌رب‌العمل‌بشكل‌يؤثر‌في‌‌

الشخصي‌على‌عاتق‌المتعاقد‌المعتد‌بشخصه‌‌‌‌ويفرض‌الاعتبارتكوين‌وتنفيذ‌العقد‌بصورة‌عامة‌‌

والأخر‌هو‌‌عدم‌الاخلال‌بالاعتبار‌الشخصي‌بتنازله‌عن‌العقد‌او‌تعاقده‌من‌الباطن‌‌‌‌أحدهماالتزامين‌‌

‌للعقد.الالتزام‌بالتنفيذ‌الشخصي‌

ومما‌سبق‌يتضح‌لنا‌بأن‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌التعاقد‌هو‌الاعتداد‌بشخصية‌أحد‌أطراف‌العقد‌

‌أحد‌العاقدين‌أو‌كلاهما.‌شخصية‌تجعل‌لتنفيذ‌الالتزام‌شرط‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌بصورة‌

الاعتداد‌،‌يشمل‌فيه‌‌بالشخص‌ذاتهبالاعتبار‌الشخصي‌معنى‌ضيق‌ينحصر‌في‌الاعتداد‌‌قد‌يقصد‌‌‌‌

بصفة‌من‌صفاته،‌فالاعتداد‌،‌فالغالب‌أنه‌لا‌يراعى‌شخص‌العاقد‌بقدر‌ما‌يعتد‌‌بصفات‌الشخص‌

‌.‌الخصوص‌العاقد‌ذاته‌لا‌بصفاته‌لا‌يتصور‌إلا‌في‌عقد‌الهبة‌على‌وجه‌بشخص‌

،‌فما‌قد‌يعد‌صفة‌معتبرة‌في‌عقد‌قد‌تختلف‌الصفات‌الشخصية‌المعتبرة‌في‌التعاقد‌من‌عقد‌لآخر‌‌

‌،‌ومن‌هذه‌الصفات:‌لا‌يعد‌كذلك‌في‌عقد‌آخر

‌.‌وكالمحامي‌أيضًا‌،من‌ثقة‌في‌مجالهكالسمعة‌التجارية‌التي‌يتمتع‌بها‌التجار‌.‌السمعة؛‌1

،‌وكالوكالة‌‌دونًا‌عن‌غيره‌‌المقاولة‌والبناء‌والتعميرلامتهانه‌مهنة‌‌‌‌مقاول.‌المهنة؛‌كالعقد‌المبرم‌مع‌‌2

عن‌آخر‌دون‌أن‌يكون‌محامٍ‌‌‌‌فلا‌يمكن‌توكيل‌شخص‌بصفته‌محامي‌‌المبرمة‌مع‌المحامي

‌مجاز.

والطبيب‌المجاز‌‌‌‌،ءة‌والشهادة‌العلمية؛‌كالمحامي‌الحاصل‌على‌شهادة‌مزاولة‌مهنة‌المحاماةالكفا.‌‌3

‌من‌وزارة‌الصحة.‌
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قروض‌تشترط‌البنوك‌أن‌يكون‌طالب‌القرض‌متمتعًا‌بصحة‌جيدة‌وألا‌يكون‌الصحة؛‌ففي‌عقود‌ال.‌‌4

لمرض‌ أمراض‌‌حاملًا‌ من‌ يعاني‌ شخص‌ اقراض‌ الداخلية‌ أنظمتها‌ في‌ تمنع‌ البنوك‌ فبعض‌ ‌،

‌القرض.وعدم‌تسديد‌قيمة‌السكر‌والضغط‌تخوفًا‌من‌احتمالية‌وفاته‌

،‌وهذا‌نابع‌عن‌نظرية‌‌المتعاقد‌هي‌دومًا‌محل‌اعتبار‌في‌الرضا‌الصادر‌عن‌المتعاقد‌ولأن‌شخصية‌‌‌‌

العقد‌‌‌لأطرافالاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌أطراف‌العلاقة،‌فيكون‌التفكير‌بشخصية‌‌ذاتها،‌إذ‌تستلزم‌‌الالتزام‌‌

تجديد‌‌يبقى‌إلا‌بسبب‌‌‌‌اعتبار‌لا،‌فالعقد‌الذي‌تكون‌شخصية‌المعاقد‌فيه‌محل‌‌ملزمًا‌لاستقرار‌العقد‌

‌‌1تعدم‌قابلية‌الالتزام‌للانتقال‌للغير‌أو‌التنازل‌عنه‌الإرادة‌العقدية‌الأصيلة،‌والتي‌

‌التالي.‌‌الفرعفي‌‌بالاعتبار‌الشخصي‌وعليه‌سنقوم‌بتوضيع‌النتائج‌التي‌تترتب‌على‌الاعتراف‌‌‌

 

  

 
1 Laurent AYNES, La Cession de contrat et les Operations Juridiqes a Trois personnes, 

Personnes, p(231-232). 
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 : الثاني  المطلب
 التعاقدالأثر القانوني للاعتبار الشخصي في 

،‌‌فرعين‌‌وذلك‌من‌خلالالاعتبار‌الشخصي‌في‌انعقاد‌وتنفيذ‌العقد‌‌‌‌أثر‌‌ببيان‌‌‌المطلب‌يختص‌هذا‌‌‌‌

الثاني‌في‌أثر‌الاعتبار‌‌‌‌الفرع‌بأثر‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌انعقاد‌العقد،‌وينفرد‌‌الأول‌‌‌‌الفرعيتعلق‌‌

‌الشخصي‌في‌تنفيذ‌العقد.

 انعقاد العقدأثر الاعتبار الشخصي في الأول:  الفرع

أو‌صفته‌الشخصية‌‌في‌العقود‌التي‌تتسم‌بالطابع‌الشخصي‌والتي‌تكون‌فيها‌شخصية‌المتعاقد‌‌‌‌

دعوة‌إلى‌‌يعد‌‌بين‌أركانه‌‌ا‌أن‌يعرض‌شخص‌التعاقد‌حتى‌لو‌‌لا‌يعد‌ايجابً‌،‌‌محل‌اعتبار‌في‌التعاقد‌

ويكون‌الفعل‌الصادر‌عن‌‌‌‌،1كون‌لشخصية‌الشخص‌المعروض‌عليه‌التعاقد‌محل‌اعتبار‌في‌‌التفاوض‌

يكون‌‌‌‌هو‌طلب‌للتفاوض‌مع‌الطرف‌الآخر‌على‌التعاقد‌على‌مسألة‌معينةالطرف‌الطالب‌للتعاقد‌‌

التعاقد، هذا‌ لقيام‌ اعتبار‌ يكفي‌اعلان‌‌لشخصيته‌محل‌ لتعيين‌صي‌‌فلا‌ دلاني‌‌مؤسسة‌عن‌حاجتها‌

وزارة‌‌واجازة‌مزاولة‌المهنة‌من‌نقابة‌الصيادلة‌و‌‌‌يحمل‌شهادة‌البكالوريوس‌في‌العلوم‌الصيدلانية‌‌مزاول

لغياب‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌هذا‌المثال‌في‌حين‌لو‌تضمن‌هذا‌الإعلان‌مهارة‌معينة‌او‌‌‌‌الصحة

‌صفة‌محدده‌في‌المعلن‌اليه‌لكنا‌امام‌اعتبار‌شخصي‌في‌انعقاد‌هذا‌العقد‌.‌

أو‌فقد‌أهليته‌قبل‌‌الإرادة‌‌‌‌ر‌)إذا‌مات‌من‌صدر‌منه‌تعبي‌‌المصري‌على‌أنه‌‌مدنيقانون‌الالوقد‌نص‌‌‌‌

ذلك‌لا‌يمنع‌من‌ترتب‌هذا‌الأثر‌عند‌الاتصال‌التعبير‌بعلم‌من‌وجه‌إليه‌‌أن‌ينتج‌التعبير‌أثره‌فإن‌‌

 
1 Starck: op, cit, no 76, p26 

‌.‌‌155(،‌الاعتبار‌الشخصي‌وأثره‌في‌انعقاد‌وتنفيذ‌العقد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1998والساعدي،‌د.‌جليل،‌)
‌
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الايجاب‌‌وعليه‌فإن‌وفاة‌من‌صدرت‌عنه‌‌،‌‌1يتبين‌العكس‌من‌التعبير‌أو‌من‌طبيعة‌التعامل(هذا‌ما‌لم‌‌

أثره‌إذا‌ما‌اتصل‌بعلم‌من‌وجه‌‌أو‌فقد‌أهليته‌قبل‌أن‌ينتج‌أثره،‌فإن‌هذا‌لا‌يؤثر‌على‌امكان‌ترتب‌‌

المصري‌‌‌‌.2إليه المشرع‌ خلاف‌ على‌ العراقي‌ التشريع‌ وفاة‌وجاء‌ حال‌ الإرادة‌ عن‌ التعبير‌ فأسقط‌

‌.‌صاحبها‌أو‌فقدانه

‌العقود‌ذات‌الطابع‌الشخصي‌وهي‌الوكالةورد‌نص‌صريح‌عن‌أحد‌حالات‌‌في‌التشريع‌الأردني‌‌‌‌

من‌‌‌‌862،‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌والتي‌أنهى‌فيها‌أثر‌عقد‌الوكالة‌في‌حالة‌الوفاة‌أو‌فقدان‌الأهلية

‌.‌القانون‌المدني‌الأردني

من‌ذات‌القانون‌حيث‌‌‌‌‌‌804/1المادة‌‌تطبيق‌اخر‌من‌القانون‌ذاته‌فقد‌نظم‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌وفي

ينفسخ‌عقد‌المقاولة‌بموت‌المقاول‌اذا‌كان‌متفقا‌على‌ان‌يعمل‌بنفسه‌او‌كانت‌مؤهلاته‌‌:‌)جاء‌فيها

‌.‌‌(في‌التعاقد‌‌الشخصية‌محل‌الاعتبار

اكد‌‌ٍٍ‌ حيث‌‌‌‌القضاءولقد‌ ‌ الاتجاه‌ هذا‌ رقم‌الأردني‌ الأردنية،‌ إربد‌ بداية‌ محكمة‌ قرار‌ في‌ جاء‌

الاعتبار‌الشخصي‌في‌انتقال‌الحق‌للخلف‌‌‌‌مسألة)في‌‌4/7‌/2022،‌الصادر‌‌بتاريخ‌‌957/2021

لا‌يتصور‌فيه‌أن‌ينتقل‌الحق‌لشخص‌آخر‌وذلك‌بسبب‌خصوصية‌هذا‌النوع‌من‌العلاقات‌القانونية‌‌

‌من‌قانونه‌المدني.‌939قي‌في‌نص‌المادة‌وعلى‌ذات‌النهج‌سار‌المشرع‌العرا.(الناقلة‌للحقوق‌

 
مكرر أ، صدر   108، الوقائع المصرية عدد رقم 1948لسنة   131من القانون المدني المصري رقم  97المادة  1

 . 7/1948/ 29في 
 .  187السنهوري، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 2
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،‌فالعقد‌1العقد‌لا‌يختزل‌في‌نطاق‌العاقدين‌الأصليين،‌وإنما‌يمتد‌أثره‌إلى‌الخلف‌الخاص‌إن‌حكم‌‌‌

من‌مستقرًا‌في‌نطاق‌أطرافه‌دون‌أن‌يمتد‌أثره‌إلى‌الغير‌إلا‌أنه‌يمكن‌أن‌يعدل‌‌منذ‌إبرامه‌يبقى‌‌

أثره‌‌ بامتداد‌ القانونية‌ومراكزهم‌ في‌مواجهة‌أشخاص‌كانوا‌في‌غنى‌عنه‌وقت‌‌وضعية‌الأشخاص‌

‌انتقال‌الحقوق‌الناتجة‌عن‌العقد.ابرامه‌لاسيما‌

له‌‌الخيارات‌إلى‌الخلف‌فقط،‌وإنما‌‌‌‌على‌عدم‌انتقال‌الحق‌فيولم‌يكن‌للاعتبار‌الشخصي‌أثره‌‌‌‌

وعليه‌فإن‌كان‌لشخصية‌الأطراف‌‌تأثير‌على‌عدم‌انتقال‌الحقوق‌الناتجة‌عن‌العقود‌بصورة‌عامة،‌‌

بمنفعة‌العقد‌الذي‌لم‌يكن‌الاعتبار‌فإنه‌من‌غير‌الممكن‌أن‌نتصور‌التزام‌شخص‌أو‌تمتعه‌‌ذلك‌‌

‌.2في‌نطاق‌أطرافه‌مقتصراً‌ومحدداً‌طرفًا‌فيه؛‌فيكون‌العقد‌

التشريع‌‌‌ النهج‌ ذات‌ على‌ سار‌ والمصري‌‌‌ينوقد‌ فالعراقي‌ ‌‌1966لسنة‌‌‌‌0307رقمالطعن‌‌‌‌في،‌

أنها‌إذ‌تقرر‌قاعدة‌‌‌‌ي‌المصري‌من‌القانون‌المدن‌‌146مفاد‌نص‌المادة‌‌)‌‌‌المصرية:لمحكمة‌النقض‌‌

إليه‌قد‌‌‌‌الشيءملكية‌‌‌‌انتقالأن‌يكون‌‌‌‌اشترطت‌أثر‌العقد‌إلى‌الخلف‌الخاص‌‌‌‌انصرافعامة‌بشأن‌‌

‌‌انتقال‌ينصرف‌أثره‌إلى‌الخلف‌وأن‌يكون‌الخلف‌الخاص‌عالماً‌بالعقد‌وقت‌‌‌‌الذيجاء‌بعد‌إبرام‌العقد‌‌

تاريخ‌فذلك‌لأن‌العلم‌من‌جانب‌الخلف‌‌وإذ‌لم‌تتطلب‌هذه‌المادة‌أن‌يكون‌العقد‌ثابت‌ال‌إليه.الملكية‌

الخاص‌يقوم‌مقام‌ثبوت‌التاريخ‌ويعد‌طريقا‌من‌طرق‌إثبات‌تاريخ‌الورقة‌العرفية‌فتصبح‌الورقة‌حجة‌‌

‌.(عليه‌من‌وقت‌علمه‌بها‌بوصفه‌خلفاً‌خاصاً‌

 
، منشأ المعارف،  1(، شرح القانون المدني، الالتزامات، ج 2005مد علي، ومرسي، معتز كامل، )سكيكر، مح 1

 . 631الإسكندرية، ص –مصر 
(، الاعتبار الشخصي وأثره في انتقال الحق في الخيارات الى الخلف، مجلة العلوم  2020علي، حميد سلطان، ) 2

العراق،   – ، بغداد 2بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا  القانونية، كلية الحقوق، جامعة بغداد، العدد الخاص

 .  171ص
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وباستقراء‌موقف‌المشرعان‌الأردني‌والعراقي‌نجد‌انهما‌ذكرا‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌انعقاد‌العقد‌في‌

رقم‌‌ الأردني‌ العمل‌ قانون‌ في‌ ورد‌ وما‌ المدني‌ والمنشور‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8القانون‌ على‌‌وتعديلاته‌

‌‌22في‌المادة‌‌‌‌16/4‌/1996الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌4113د‌‌من‌الجريدة‌الرسمية‌بالعد‌‌‌1173الصفحة‌‌

روعي‌في‌العقد‌‌‌‌إذاهي‌عقد‌العمل‌بسبب‌وفاه‌صاحب‌العمل‌الا‌‌ــــــــــينت‌‌منه‌التي‌نصت‌على‌)لا

وتعديلاته‌في‌المادة‌‌‌‌1987لسن‌‌‌‌71وما‌جاء‌في‌قانون‌العمل‌العراقي‌رقم‌‌‌‌شخصية‌صاحب‌العمل(

خصيته‌‌التي‌نصت‌على‌انه‌)لا‌ينتــــهي‌عقد‌العمل‌بسبب‌وفاه‌صاحب‌العمل‌,‌الا‌اذا‌كانت‌ش‌38

‌محل‌اعتبار‌(.

 الثاني: أثر الاعتبار الشخصي في تنفيذ العقد  الفرع

‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌تنفيذ‌العقد‌من‌ناحيتين:‌يظهر‌أثر‌‌‌

 . من غير المدين  الناحية الأولى: مدى حق الدائن في رفض التنفيذ

في‌الالتزام‌بعمل‌اذا‌نص‌من‌قانونه‌المدني‌أنه:‌)‌‌249لقد‌جاء‌في‌التشريع‌العراقي‌في‌المادة‌‌‌‌

غير‌‌ من‌ الوفاء‌ يرفض‌ ان‌ للدائن‌ جاز‌ بنفسه‌ الالتزام‌ ينفذ‌ ان‌ الدين‌ طبيعة‌ استوجبت‌ او‌ الاتفاق‌

الوفاء‌من‌غير‌الشخص‌المتعاقد‌معه‌لاتصال‌‌‌‌وعليه‌فقد‌أعطي‌للدائن‌الحق‌في‌رفض‌‌.(المدين

قت‌إن‌كانت‌طبيعة‌العقد‌غير‌‌،‌وفي‌ذات‌الو‌شخصية‌المتعاقد‌بطبيعة‌الالتزام‌المبرم‌بين‌الطرفين

‌.1مرتبطة‌بشخصية‌أحد‌المتعاقدين‌لا‌يجوز‌للدائن‌أن‌يرفض‌تنفيذ‌الالتزام‌من‌غير‌مدينه‌الأصلي‌

 
 . 157(، الاعتبار الشخصي وأثره في انعقاد وتنفيذ العقد، مرجع سابق، ص1998الساعدي، د. جليل، )1
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:‌‌أنهالأردني‌‌‌‌المدني‌‌القانون‌من‌‌‌‌206في‌المادة‌‌حيث‌جاء‌‌التشريع‌الأردني‌‌‌‌على‌ذات‌النهج‌سارو‌‌‌

العقد‌الى‌المتعاقدين‌والخلف‌العام‌دون‌اخلال‌بالقواعد‌المتعلقة‌بالميراث‌ما‌لم‌يتبين‌‌‌‌ينصرف‌اثر‌)

‌.(او‌من‌طبيعة‌التعامل‌او‌من‌نص‌القانون‌ان‌هذا‌الاثر‌لا‌ينصرف‌الى‌الخلف‌العام‌من‌العقد‌

أن‌يوقف‌‌دائن‌‌الالتزام‌مرتبطة‌بشخصية‌أحد‌المتعاقدين‌جاز‌للوهذا‌يعني‌أنه‌في‌حال‌كانت‌طبيعة‌‌‌‌

‌المبرم.‌‌ة‌الشخص‌الذي‌تعاقد‌معه‌أو‌فقدانه‌لأهلية،‌وذلك‌بسبب‌طبيعة‌العقد‌تنفيذ‌العقد‌بوفا

القانون‌المدني‌الأردني‌والعراقي‌وفي‌عقد‌المقاولة‌تحديدًا‌وبالنسبة‌لمسألة‌المقاول‌الفرعي‌فقد‌نظمها‌‌‌

التي‌نظم‌أسس‌عقود‌المقاولة‌‌‌‌وحدد‌لها‌عقد‌الفيديك‌الدولي‌‌والفرنسي‌وغيرها‌من‌القوانين،‌‌والمصري‌

الفرعية‌ العمل‌‌‌‌،بشكل‌عام‌والمقاولة‌ قانون‌ تناول‌ الرئيسي‌أو‌وأيضُا‌ المقاول‌ بين‌ العقدي‌ الأساس‌

‌في‌فصلٍ‌لاحق.‌والذي‌سنتناوله‌‌الفرعي‌مع‌الأفراد‌العاملين‌لديه،

 لى التنفيذ العيني. الناحية الثانية: مدى حق الدائن في اجبار المدين ع

أن‌يجبر‌المدين‌على‌تنفيذ‌التزامه‌تنفيذًا‌عينيًا‌متى‌‌الأساس‌الذي‌يقوم‌عليه‌التنفيذ‌العيني،‌هو‌‌"‌‌

أي‌أن‌‌إذا‌كانت‌شخصية‌المدين‌أو‌أحد‌صفاته‌محل‌اعتبار‌في‌التعاقد،‌‌كان‌ذلك‌ممكنًا،‌إلا‌أنه‌‌

،‌فإن‌ثمة‌حاجة‌إلى‌وسائل‌إكراه‌‌تنفيذ‌التزامهالتنفيذ‌العيني‌يقتضي‌تدخلًا‌شخصيًا‌من‌المدين‌في‌‌

‌‌.1يلزم‌المدين‌من‌خلالها‌على‌التنفيذ‌العيني"‌

في‌‌ الاكراه‌ وسائل‌ في‌‌‌‌وتتلخص‌ العراقي‌ الجزائيالقانون‌ الشرط‌ أو‌ التهديدية‌ ‌)التعويض‌‌‌الغرامة‌

‌(.الاتفاقي

في‌المادة‌‌‌‌وسيلة‌تمكن‌الدائن‌اكراه‌مدينه‌على‌التنفيذ‌العيني‌عندما‌نص‌‌‌المشرع‌العراقي‌‌رسمقد‌‌ف‌‌

نص‌المادة‌هذه‌حيث‌ورد‌فيها‌‌‌ووضحها‌من‌خلال‌‌غرامة‌التهديديةعلى‌ال‌‌من‌قانونه‌المدني‌‌253

 
 . 158(، الاعتبار الشخصي وأثره في انعقاد وتنفيذ العقد، مرجع سابق، ص 1998الساعدي، د. جليل حسن، )1
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دين‌‌مكان‌تنفيذ‌الالتزام‌عيناً‌غير‌ممكن‌او‌غير‌ملائم‌الا‌اذا‌قام‌به‌المدين‌نفسه‌وامتنع‌ال‌‌اذا:‌)أنه

عن‌التنفيذ‌جاز‌للمحكمة‌بناء‌على‌طلب‌الدائن‌ان‌تصدر‌قرار‌بالزام‌المدين‌بهذا‌التنفيذ‌وبدفع‌غرامة‌‌

‌.(تهديدية‌ان‌بقي‌ممتنعاً‌عن‌ذلك

نجد‌انه‌جاء‌خالياً‌من‌الغرامة‌التهديدية‌واكتفاءه‌فقط‌بالتعويض‌القانوني‌‌‌‌الأردني‌‌التشريع‌‌وباستقراء‌‌

اذا‌تعهد‌شخص‌بان‌‌أنه:‌)‌‌التعويض‌الاتفاقي‌‌من‌قانونه‌المدني‌على‌‌209/1في‌المادة‌‌او‌الاتفاقي‌‌

يعوض‌من‌‌‌‌يجعل‌الغير‌يلتزم‌فلا‌يلزم‌الغير‌بتعهد‌فاذا‌رفض‌الغير‌ان‌يلتزم‌وجب‌على‌المتعهد‌ان

ويجوز‌له‌مع‌ذلك‌ان‌يتخلص‌من‌التعويض‌بان‌يقوم‌هو‌بنفسه‌بتنفيذ‌الالتزام‌الذي‌تعهد‌‌‌‌.عهتعاقد‌م

‌‌.(به

المدين‌تنفيذ‌الالتزام‌بنفسه‌إذا‌على‌وجوب‌الضمان‌حال‌لم‌يستطع‌‌‌‌وعليه‌فقد‌اتفق‌كلا‌القانونين‌‌

‌كان‌التعاقد‌مبني‌على‌أساس‌شخصية‌المتعاقد.
‌‌ 
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 : الفصل الثالث
 في عقود الاعتبار الشخصي  التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن ماهية

 

عنه‌‌‌‌بالتنازلفي‌المعاملات‌المدنية‌والتجارية‌أن‌يقوم‌المدين‌في‌العقد‌‌اليوم‌‌‌‌الممكنأصبح‌من‌‌    

حلول‌المتنازل‌له‌محل‌المتنازل‌‌اثاراً‌قانونية‌‌،‌ويترتب‌على‌هذا‌التصرف‌‌عوض‌أو‌بدون‌‌‌‌بعوض‌للغير‌‌

وقد‌يكون‌التنازل‌عن‌العقد‌ككل‌بحيث‌يحل‌المدين‌الجديد‌‌‌‌يحتله،في‌المركز‌القانوني‌الذي‌كان‌‌

فيذ‌جزء‌من‌التزامات‌المقاول‌نمحل‌المدين‌الأصلي‌في‌الالتزام‌كما‌قد‌يكون‌هذا‌التنازل‌من‌الباطن‌بت‌

‌الأصلي‌لمصلحة‌صاحب‌العمل.‌

في‌النتيجة‌والشكل‌‌‌-في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌–عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌‌التنازل‌‌‌‌يتفقو‌‌‌

،‌‌فهي‌سبب‌وجود‌التعبير‌ومعياره‌وجودها،هي‌قوام‌العقد‌وأن‌الإعلان‌عنها‌دليل‌فالنية‌‌العام‌للعقد،

سنقوم‌بتوضيح‌‌الجوهري‌في‌العقد،‌‌والتنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌اجتمعا‌على‌نية‌التعديل‌‌

عقود‌المقاولة‌من‌الباطن‌كمثال‌وعقد‌بماهية‌التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌وذلك‌بالاسترشاد‌‌

بالتنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌من‌خلال‌بالتعريف‌‌‌الباحثةستقوم‌ولتوضيح‌ما‌سبق‌‌‌الإجارة.

‌منفصلين،‌على‌النحو‌التالي:‌‌مبحثين

 التعريف بالتنازل عن العقد في عقود الاعتبار الشخصي : الأول المبحث

 في عقود الاعتبار الشخصي  بالتعاقد من الباطنالتعريف الثاني:  المبحث
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 : المبحث الأول
 عقود الاعتبار الشخصيالتعريف بالتنازل عن العقد في 

العقد‌بالتنازل‌عن‌التزامه‌لمدين‌اخر‌في‌عقداً‌من‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌أطراف‌‌أحد‌قد‌يقوم‌‌‌‌

تنازلًا‌كلياً‌او‌جزئياً،‌لذا‌نحاول‌في‌هذا‌المبحث‌توضيح‌مفهوم‌التنازل‌عن‌العقد‌وماهي‌شروطه،‌‌

ويقتضي‌بنا‌هذا‌بيان‌تعريفه،‌ومن‌ثم‌تحديد‌شروطه‌وكل‌ذلك‌ضمن‌إطار‌العقود‌ذات‌الاعتبار‌‌

‌الشخصي.

‌في‌ضوء‌ذلك‌نقسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين:‌‌‌‌

 المطلب الأول: تعريف التنازل عن العقد في عقود الاعتبار الشخصي 

 المطلب الثاني: شروط التنازل عن العقد في عقود الاعتبار الشخصي 
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 : المطلب الأول
 تعريف التنازل عن العقد في عقود الاعتبار الشخصي

بمثابة‌حوالة‌حق‌وذلك‌فيما‌يتعلق‌بحقوق‌المتعاقد‌المتنازل‌له‌وحوالة‌دين‌إن‌التنازل‌عن‌العقد‌هو‌‌

حوالة‌‌ف‌‌2وحوالة‌الدين‌‌‌1بالنسبة‌إلى‌التزاماته،‌لذلك‌يجب‌اتباع‌الإجراءات‌التي‌تخضع‌لها‌حوالة‌الحق

،‌‌نه‌ولا‌تنفذ‌في‌حق‌الغير‌الا‌من‌تاريخ‌الاعلانحق‌لا‌تنفذ‌في‌حق‌المدين‌إلى‌بعد‌قبوله‌أو‌اعلاال

‌‌أو‌التاريخ‌الثابت‌لقبول‌المدين،‌أما‌حوالة‌الدين‌فهي‌لا‌تنفذ‌في‌حق‌الدائن‌الا‌إذا‌أقرها.‌

تصرف‌قانوني‌يحل‌بموجبه‌المتنازل‌له‌محل‌المتنازل‌في‌حقوقه‌‌‌بأنه‌هو‌التنازل‌عن‌العقد‌‌‌يعرف‌‌

كما‌يسمح‌‌‌‌ةالعقدي‌‌العمليةالعقدية‌في‌مواجهة‌المتنازل‌لديه،‌فهو‌يسمح‌للمتنازل‌بمغادرة‌‌‌‌والتزاماته

بعض‌التشريعات‌مؤخرا‌بالاهتمام‌بهذه‌‌‌وكذاببقاء‌العقد‌واستمراريته‌رغم‌تغير‌أحد‌أطرافه.‌بدأ‌الفقه‌‌

ا‌تعلق‌منها‌‌النظرية‌أكثر‌فأكثر‌نظرا‌لما‌تقدمه‌من‌حلول‌عملية‌في‌الكثير‌من‌المجالات‌خاصة‌م

‌والقرض‌‌‌والإيجار‌‌‌والتأمين‌‌والتوريد‌بالمؤسسات‌التي‌يرتبط‌وجودها‌بتنفيذ‌العديد‌من‌العقود‌كعقد‌العمل‌‌

زالت‌هذه‌النظرية‌محل‌جدل‌واسع‌بين‌الفقهاء‌بين‌متقبل‌لها‌ورافض،‌وبين‌من‌يرى‌‌‌‌وما.‌‌وغيرها

 
الحق: هي اتفاق أو عقد بين الدائن وشخص أجنبي عن رابطة الالتزام على أن يحول له أداء حقه الذي في  حوالة   1

ذمة المدين فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع مقوماته وخصائصه فيسمى الدائن محيلاً، والدائن  

 الجديد المحال له، ويطلق على المدين المحال إليه.  
ي الوجه القانوني الآخر للحوالة المدنية، والمشرع الأردني تناول مفهوم حوالة الدين وفقًا لما جاء حوالة الدين ه 2

من القانون المدني والتي قصدت فيه أن الحوالة نقل للدين والمطالبة من ذمة إلى ذمة شخص    993في المادة  

المدين( مع إبقاء الالتزام   الدائن أو)طرفيه  آخر، وذلك يعني أن الحوالة هي اتفاق يفترض التزامًا يستبدل فيه أحد  

من قانونه المدني على )أن   339وقد نص المشرع العراقي على حوالة الدين في المادة     .كما كان قبل الاستبدال

احال المدين بدينه   إذاوتكون مطلقة    .الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه  حوالة

ى المحال عليه حوالة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي  غريمه عل

احال المدين بدينه   إذاتكون مقيدة    .عنده وديعة او مغصوبة، او احال على شخص ليس له شيء عليه او عنده

مة المحال عليه او من العين التي له  غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذ

 . 417، ص239، فقرة 3السنهوري، مرجع سابق، ج ، (عنده امانة او مغصوبة
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الحق‌‌ حوالة‌ بين‌ جمع‌ التصرف‌ منالدين‌‌‌‌وحوالةهذا‌ تصرف‌‌وبين‌ قابل‌‌‌‌يراه‌ غير‌ بذاته‌ مستقل‌

  1"‌.للتجزئة

نازل‌عن‌العقد‌هو‌تصرف‌المتعاقد‌في‌حقه‌على‌محل‌العقد‌الذي‌لم‌يترتب‌له‌حق‌الملكية‌والت‌‌

المنفعة‌‌ بحق‌ بالتصرف‌ يقوم‌ المنفعة‌ كحق‌ عينيا‌ حقه‌ كان‌ فان‌ المحل،‌ ذلك‌ كانعلى‌ حقه‌‌‌‌وان‌

التصرف‌شكل‌عقد‌البيع‌او‌‌‌‌ويأخذ‌هذا‌‌بالإيجار،يقوم‌بالتصرف‌في‌حقه‌‌‌‌المستأجرشخصيا‌كما‌‌

الناقلة‌للملكية‌‌يماثلهما‌‌الهبة‌او‌ما لذلك‌يجب‌بوجـه‌عـام‌اتباع‌الاجراءات‌التي‌‌‌‌.2من‌التصرفات‌

فاذا‌كانت‌حوالة‌حق‌فهي‌لا‌تنفذ‌في‌حق‌المدين‌الا‌بقبوله‌او‌‌‌‌،وحوالة‌الدينتخضع‌لها‌حوالة‌الحق‌‌

وإذا‌‌.‌‌3مدين‌في‌حق‌الغير‌الا‌من‌تاريخ‌الاعلان‌او‌التاريخ‌الثابت‌لقبول‌ال‌‌ولا‌تنفذ‌اياها‌‌‌‌بإعلانه

‌.‌اقرها‌إذاحوالة‌دين‌فلا‌تنفذ‌في‌حق‌الدائن‌الا‌‌كانت‌

ا‌يختلف‌في‌قام‌المتعاقد‌بالتنازل‌عن‌العقد‌فانه‌بذلك‌يكون‌قد‌ابرم‌عقدً‌‌‌إذاانه‌‌‌‌القول:خلاصة‌‌‌‌

العقد‌‌‌‌والتزاماته‌في‌لحقوقه‌‌الثاني‌ناقلًا‌‌‌ويكون‌العقد‌طبيعته‌عن‌العقد‌الأول‌الذي‌كان‌هو‌طرفا‌فيه.‌‌

يكون‌طرفا‌في‌المعادلة‌النهائية‌التي‌خلصت‌في‌اطرافها‌بانحصارها‌بين‌المتعاقد‌‌‌وعليه‌لاالاول‌‌

‌.والمتنازل‌لهالاول‌

بتنازل‌المستأجر‌عن‌عقد‌‌‌‌،على‌ذلك‌‌ومثالٌ‌‌‌ فإذا‌قلنا‌أن‌رضاء‌المؤجر‌أو‌رب‌العمل‌والموكل‌

حقوق‌وما‌عليه‌من‌التزامات‌ونشوء‌‌‌‌الإيجار‌يترتب‌عليه‌حلول‌المستأجر‌محل‌الأول‌فيما‌له‌من‌

علاقة‌مباشرة‌بين‌المتنازل‌له‌والمتنازل‌لديه‌مع‌براءة‌ذمة‌المتنازل،‌سيصعب‌تفسيرها‌في‌ظل‌القواعد‌

 
(، التنازل عن العقد، مجلة القانون والعلوم السياسية، بحث 2022مصطفى، زواقي، والمبروك، منصوري، ) 1

 .2منشور عبر الانترنت، ص
الجبار، د. سعد ربيع، وعبد الوهاب، د. محمد، )د.ت(، التنازل عن العقد والتعاقد  علي، د. علاء حسين، وعبد  2

 . 8من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي، مرجع سابق، العراق، ص
 من القانون المدني الأردني.  993العراقي والمادة  من القانون المدني 363طبقا للمادة  3
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المدني‌‌ للقانون‌ والقانون‌الأردنيالعامة‌ القول‌‌وعليه‌‌العراقي‌ لدينا‌إلا‌ تلك‌‌‌فيأن‌‌‌‌:فلا‌خيار‌ مثل‌

وفقاً‌للمفهوم‌المحدد‌لذلك‌وهو‌نشوء‌علاقة‌جديدة‌بين‌المتنازل‌‌‌التنازلات‌هي‌بمثابة‌تعاقد‌من‌الباطن

القانون‌‌ فيما‌نص‌عليه‌ لديه‌إلا‌ المتنازل‌ أو‌ المتنازل‌ بين‌ السابقة‌ العلاقة‌ إلى‌جانب‌ له‌ والمتنازل‌

صراحة‌كضرورة‌لمعالجة‌متطلبات‌التطور‌القانوني‌القائمة‌أو‌اتجهت‌إليه‌إرادة‌المتعاقدين‌صراحة‌‌

‌ل‌لديه‌صراحة‌بذلك‌ويجب‌أن‌يفسر‌التصرف‌في‌هذه‌الحالة‌أنه‌تجديد‌للدين‌يجب‌أن‌ورضا‌المتناز‌

 .1تتوافر‌شروطه‌القانونية‌

  

 
، مجلة البحوث القضائية،  7د  (، التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن، العد2007المحاقري، د. إسماعيل، ) 1

 . 176اليمن، ص
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 : المطلب الثاني 
 شروط التنازل عن العقد في عقود الاعتبار الشخصي

الا‌عقداً‌,‌وكأي‌عقد‌لابد‌من‌ان‌تتوافر‌من‌المعلوم‌ان‌مسألة‌التنازل‌عن‌العقد‌ما‌هي‌في‌الحقيقة‌‌  

فيه‌الأركان‌العامة‌للعقود‌وشروطاً‌أخرى‌خاصة‌به‌تكون‌متفقه‌وطبيعته‌القانونية‌,‌فهي‌كلها‌عقود‌‌

اً‌جديد‌يبرمه‌احد‌اطراف‌‌يتم‌التعديل‌فيها‌على‌ماهيه‌احد‌اطراف‌العقد‌او‌المنتفعين‌منه‌بموجب‌اتفاق

‌العلاقة‌الأصليين‌,‌لذا‌ستقوم‌الباحثه‌هنا‌بتقسم‌المطلب‌الى‌فرعين‌وفق‌الاتي‌:‌

 الفرع الأول : الشروط العامة لنشوء التنازل عن العقد

‌‌الشخصي‌أن‌يكون‌له‌محل‌وسبب‌ومبنيٌ‌على‌الرضا‌‌‌رللتنازل‌عن‌العقد‌في‌عقود‌الاعتبا‌‌يشترط‌‌

فالتنازل‌عن‌العقد‌كما‌هو‌معلوم‌هو‌عقداً‌رضائياً‌لايشترط‌لانعقاده‌أي‌شكلية‌معينه‌ويكون‌اثباته‌‌

طبقاً‌للقواعد‌العامة‌في‌الاثبات‌ويجب‌ان‌تكون‌إرادة‌اطراف‌العقد‌خالية‌من‌أي‌عيب‌من‌عيوب‌

ن‌في‌حال‌ما‌اذا‌كانت‌‌يكون‌قابلًا‌للبطلا‌‌الإرادة‌كالغلط‌والتدليس‌والاكراه‌والاستغلال‌لان‌التنازل‌‌

إرادة‌احد‌اطرافه‌قد‌شابها‌أي‌عيب‌من‌العيوب‌السابقة‌,‌اما‌محل‌التنازل‌عن‌العقد‌هو‌العقد‌الأصلي‌

الذي‌جرى‌تنازل‌احد‌الأطراف‌عنه‌لمصلحة‌المتنازل‌له‌سواء‌اكان‌بمقابل‌او‌بدون‌مقابل‌فيجب‌ان‌‌

‌تعيناً‌كافياً‌او‌قابلًا‌للتعيين‌وان‌يكون‌المحل‌‌يكون‌المحل‌موجوداً‌او‌قابلًا‌للوجود‌‌وان‌يكون‌معيناً‌

‌مشروعاً‌.‌

اما‌السبب‌في‌عقد‌التنازل‌عن‌العقد‌باعتباره‌عقداً‌ملزماً‌للجانبين‌يجب‌ان‌يكون‌الباعث‌الدافع‌الى‌‌

‌.التنازل‌سواء‌اكان‌لتنازل‌عن‌العقد‌‌بمقابل‌او‌بدون‌مقابل‌مشروعاً‌‌والا‌وقع‌التنازل‌باطلًا‌

‌

‌
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 لتنازل عن العقد لنشوء اثاني : الشروط الخاصة الفرع ال

وكون‌التنازل‌عن‌العقد‌من‌العقود‌الخاصة‌لذلك‌فهو‌يمتلك‌شروطًا‌خاصة،‌وهي‌ذات‌الشروط‌‌‌

الخاصة‌للتعاقد‌من‌الباطن،‌فكلا‌العقدين‌هما‌عبارة‌عن‌تعديل‌في‌شخصية‌المتعاقد‌دون‌الرجوع‌

فاق‌‌أي‌حالة‌ات‌لقيام‌التنازل‌عن‌العقد‌أن‌ينتفي‌الشرط‌المانع‌‌لابد‌‌إلى‌الطرف‌الأصلي‌في‌العقد.‌‌

اطراف‌العقد‌الأصلي‌على‌عدم‌جواز‌قيام‌احد‌اطرافه‌بأن‌يعهد‌بالعمل‌المكلف‌به‌الى‌شخص‌اخر‌‌‌

ويترتب‌على‌عدم‌مراعاه‌الشرط‌المانع‌من‌التنازل‌عن‌العقد‌للغير‌خضوع‌الطرف‌المكلف‌بتنفيذ‌

كوراً‌صراحة‌‌العقد‌للجزاء‌من‌قبل‌المتعاقد‌الاخر‌)الأصلي(‌والشرط‌المانع‌من‌التنازل‌قد‌يكون‌مذ‌

ضمنياً‌من‌ظروف‌التعاقد‌واذا‌ما‌قام‌‌‌‌استخلاصهفي‌العقد‌وقد‌يكون‌بموجب‌اتفاق‌لاحق‌كما‌يمكن‌‌

مني‌فيعتبر‌الشك‌في‌هذه‌الحالة‌بمعنى‌المنع‌‌‌فيمنع‌على‌المتعاقد‌ضالشك‌‌في‌ان‌هناك‌شرط‌مانع‌‌

ضًا‌الاعتبارات‌الشخصية‌‌،‌وان‌تنتفي‌أياستحصال‌موافقة‌صاحب‌العمل‌.التنازل‌عن‌العقد‌الا‌بعد‌

‌في‌هذا‌التعاقد،‌فلا‌يتصور‌التنازل‌عن‌عقد‌يقوم‌أساسه‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌لأحد‌أطراف‌العقد‌

للغير‌وذلك‌بسبب‌الخصوصية‌في‌عقد‌التنازل‌بالنسبة‌لاحد‌اطرافه‌والاعتبار‌الشخصي‌القائم‌في‌‌

المتنازل‌له‌سوف‌يحل‌محل‌المتنازل‌‌‌يكون‌العقد‌قد‌تم‌تنفيذه‌لان‌‌احد‌اطراف‌العقد‌كما‌يجب‌ان‌لا

العقد‌ تم‌تنفيذ‌ التزامات‌فلا‌يمكن‌ان‌يتصور‌هذا‌الحلول‌اذا‌ما‌ فيما‌له‌من‌حقوق‌وما‌عليه‌من‌

المتنازل‌عنه‌لان‌حلول‌المتنازل‌له‌محل‌المتنازل‌في‌الحقوق‌والالتزامات‌يفترض‌ان‌يكون‌هذا‌الغير‌‌

ي‌ان‌يكون‌المتنازل‌نفسه‌مازال‌ملتزماً‌تجاه‌الغير‌فيما‌عليه‌‌لايزال‌ملتزماً‌بالتزاماته‌تجاه‌المتنازل‌أ

من‌التزامات‌فالمتنازل‌له‌يحل‌محل‌المتنازل‌في‌حقه‌بالانتفاع‌بالعين‌المؤجرة‌,‌بالمقابل‌يكون‌ملتزماً‌‌

‌بدفع‌الأجرة‌المنصوص‌عليها‌بالعقد‌.‌‌
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 : الثاني  المبحث
 الاعتبار الشخصيالتعريف بالتعاقد من الباطن في عقود 

 

ببعض‌العمليات‌العقدية‌قد‌تختلط‌أحيانًا‌‌ة‌التي‌‌التعاقدي‌‌الاساليب‌يعد‌التعاقد‌من‌الباطن‌أسلوب‌من‌‌‌‌

والإحاطة‌به،‌ويقتضي‌بنا‌هذا‌التعاقد‌من‌الباطن‌‌‌‌توضيح‌‌المبحث‌المشابهة‌لها،‌لذا‌نحاول‌في‌هذا‌‌

‌وكل‌ذلك‌ضمن‌إطار‌العقود‌ذات‌الاعتبار‌الشخصي.‌شروطهحديد‌‌ه‌بدايةً،‌ثم‌تالتعريف‌ب

‌:‌مطلبينإلى‌‌المبحث‌في‌ضوء‌ذلك‌نقسم‌هذا‌‌‌‌

 تعريف التعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي الأول:  المطلب

 في عقود الاعتبار الشخصي  التعاقد من الباطن شروطالثاني:  المطلب
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 : الأول المطلب
 الباطن في عقود الاعتبار الشخصيتعريف التعاقد من 

مطابق‌في‌طبيعته‌القانونية‌للعقد‌الأول‌‌المتعاقد‌بإبرام‌عقد‌ثانٍ‌‌‌‌قيام"‌‌بأنهالتعاقد‌من‌الباطن‌‌‌‌يعرفو‌‌‌

العقد‌على‌محل‌العقد‌الأول،‌ويسمى‌‌إذا‌لم‌يكن‌للمتعاقد‌في‌العقد‌الأول‌حق‌ملكية‌‌‌‌ضًايويتحقق‌أ

هذا‌العقد‌على‌الأول‌بالعقد‌من‌الباطن‌ويرد‌‌المتعاقد‌والمشابه‌في‌طبيعته‌للعقد‌‌الثاني‌الذي‌أبرمه‌‌

ى‌هذا‌التصرف؛‌هي‌أن‌يبقى‌المتعاقد‌ذات‌محل‌العقد‌الأول،‌هذا‌وإن‌النتيجة‌الأهم‌التي‌تترتب‌عل

ويكون‌مسؤولًا‌عن‌‌د‌من‌الباطن‌‌العقد‌من‌الباطن‌في‌المعادلة‌النهائية‌التي‌تحققت‌بعد‌العقالذي‌أبرم‌‌

العقد‌الأصلي‌المبرم‌أو‌بنص‌‌من‌الباطن‌أمام‌المتعاقد‌الأصلي‌على‌وفق‌‌‌‌وعمل‌من‌تعاقد‌معهعمله‌‌

‌.1القانون‌أو‌بما‌تقتضي‌به‌طبيعة‌الالتزام"‌

لتنفيذ‌الالتزامات‌المترتبة‌عليه‌‌‌‌المشترك(‌‌)المتعاقد‌ان‌التعاقد‌من‌الباطن‌هو‌طريق‌يلجأ‌اليه‌المدين‌‌ 

‌.او‌للحصول‌على‌منفعة‌ناتجة‌عنه‌الأصلي(‌)المتعاقد‌لي‌مع‌الدائن‌ــــــــبمقتضى‌عقده‌الأص

العقد‌الأول‌هو‌العقد‌الأصلي‌‌‌وعقدين،ن‌التعاقد‌من‌الباطن‌عملية‌عقدية‌تتكون‌من‌ثلاثة‌أطراف‌‌إ ‌‌

واطرافه‌هم‌المتعاقد‌الأصلي‌والمتعاقد‌المشترك،‌اما‌العقد‌الثاني‌فهو‌العقد‌من‌الباطن‌ويكون‌بين‌‌

أن‌العقد‌من‌الباطن‌مرتبط‌بالعقد‌الأصلي‌وجوداً‌وعدماً‌و‌‌‌،المتعاقد‌المشترك‌والمتعاقد‌من‌الباطن

اطاً‌في‌وحدة‌المحل‌بين‌العقد‌الأصلي‌والعقد‌من‌ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌هناك‌ارتب‌‌اليه،وهو‌يضاف‌‌

 
لتعاقد  علي، د. علاء حسين، وعبد الجبار، د. سعد ربيع، وعبد الوهاب، د. محمد، )د.ت(، التنازل عن العقد وا 1

من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي، بحث منشور على مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، 

 . 7العدد السادس، العراق، ص
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واسبقية‌العقد‌الأصلي‌للعقد‌من‌الباطن‌وصلاحية‌العقد‌الأصلي‌لأن‌ينتج‌عنه‌عقداً‌من‌‌‌‌الباطن،

 .1ن‌الباط

تأجير‌‌‌‌ الى‌ المادية‌مثلًا‌ المشترك‌بظروف‌خاصة‌كحاجته‌ المتعاقد‌ يلجأ‌ ففي‌عقد‌الايجار‌مثلًا‌

مستأجر‌ثاني‌وذلك‌لغرض‌الحصول‌على‌منفعة‌من‌العقد‌الأصلي‌وهي‌‌المأجور‌من‌الباطن‌الى‌‌

 .فرق‌الأجرة‌بين‌العقد‌الأصلي‌والعقد‌من‌الباطن

وفي‌نطاق‌المقاولة‌يلجأ‌المقاول‌الأصلي‌الى‌مقاول‌ثانوي‌لتنفيذ‌العقد‌الأصلي‌وذلك‌لعدم‌قدرته‌‌  

مشروع‌محل‌العقد‌الأصلي‌وما‌يتفرع‌‌احياناً‌الى‌تنفيذ‌العقد‌الأصلي‌بمفرده‌نتيجة‌للحجم‌الكبير‌لل

‌ل.عنه‌من‌اعما

كل‌من‌يوكل‌إليه‌المقاول‌الأصلي‌تنفيذ‌‌‌‌"بأنه:‌‌‌‌ا‌تعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌المقاولة‌عرف‌أيضً‌وال‌

العمل‌الذي‌التزم‌به‌في‌عقد‌المقاولة‌في‌جملته‌أو‌في‌جزء‌منه،‌ويتم‌هذا‌الإيكال‌عن‌طريق‌إبرام‌‌

الأصلي‌والمقاول‌الثانوي‌يعرف‌بعقد‌المقاولة‌الثانوي‌أو‌من‌الباطن‌يتضمن‌إلزام‌عقد‌ما‌بين‌المقاول‌‌

‌.2"المقاول‌الثانوي‌بتنفيذ‌العمل‌الذي‌التزم‌به‌المقاول‌الأصلي‌في‌مواجهة‌صاحب‌العمل

بإنجازه‌‌العمل‌الذي‌تعاقد‌‌بأنه:‌"من‌يعهد‌إليه‌المقاول‌الأصلي‌بتنفيذ‌كل‌أو‌جزء‌من‌‌‌‌اخركما‌عرفه‌‌‌‌

،‌وعليه‌فالمقاول‌من‌الباطن‌أو‌‌3هذا‌الأخير‌مع‌رب‌العمل‌وذلك‌بمقتضى‌عقد‌المقاولة‌من‌الباطن"‌

‌عاقد‌الفرعي‌أو‌الثاني.‌ت‌هو‌المقاول‌الفرعي‌أو‌الثاني‌أو‌المالمتعاقد‌من‌الباطن‌

 
 . 12المرجع السابق، ص  1
(،  2019. وونا، لارا مارون، )156(، مسؤولية المقاول العقدية عن فعل الغير، ص2011جعفر، محمد حنون، ) 2

 . 13من الباطن رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لبنان، ص المقاولة
(، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق،  1978يسن، عبد الرزاق، ) 3

 . 432جامعة أسيوط، مصر، ص
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ليقوم‌‌‌‌ف‌ثالث‌:‌قيام‌أحد‌أطراف‌العقد‌بالتعاقد‌مع‌طر‌هووبناء‌على‌ما‌تقدم‌فإن‌التعاقد‌من‌الباطن‌‌‌‌

الأساسي المتعاقد‌ على‌ المترتب‌ الالتزام‌ الفرعيبتنفيذ‌ بالمتعاقد‌ الأخير‌ ويسمى‌ المتعاقد‌‌‌،‌ ويكون‌

 أفعال‌المتعاقد‌الفرعي‌بالتبعية‌أمام‌الطرف‌الثاني‌في‌العلاقة‌الأصلية.‌الأصلي‌مسؤولًا‌عن‌

أعمال‌المتعاقد‌الفرعي؛‌كمسؤولية‌‌يؤكد‌على‌مسؤولية‌المتعاقد‌الأصلي‌عن‌‌وميزة‌هذا‌التعريف‌أنه‌‌‌‌

المقاول‌الأصلي‌عن‌أعمال‌المقاول‌الفرعي،‌فإذا‌أخل‌المقاول‌الفرعي‌بأحد‌التزاماته‌يكون‌المقاول‌‌

فيضمن‌‌‌أمام‌صاحب‌العمل‌عن‌هذا‌الاخلال‌ومن‌ثم‌يعود‌على‌المقاول‌الفرعي‌‌الأصلي‌مسؤولاً‌

‌.1الأصلي‌الأخير‌الخلل‌وفقًا‌للعقد‌المبرم‌بينه‌وبين‌المقاول

العو‌‌‌ هي‌من‌ المقاولة‌ أن‌عقود‌ للمتعاقدينبما‌ الشخصي‌ القائمة‌على‌الاعتبار‌ نص‌‌حيث‌‌،‌‌قود‌

كل‌تنفيذ‌العمل‌‌و‌يجوز‌للمقاول‌ان‌يأنه‌‌‌‌وبين‌على‌مشروعية‌المقاولة‌من‌الباطن،‌‌‌‌المشرع‌الأردني‌

العمل‌تقتضي‌ان‌يقوم‌‌‌‌لم‌يمنعه‌شرط‌في‌العقد‌او‌لم‌تكن‌طبيعة‌‌إذاكله‌او‌بعضه‌الى‌مقاول‌اخر‌‌

‌.2بقى‌مسؤولية‌المقاول‌الاول‌قائمة‌قبل‌صاحب‌العمل‌وأ‌،بنفسهبه‌

أن‌يكل‌تنفيذ‌العمل‌في‌يجوز‌للمقاول‌‌وعلى‌ذات‌النهج‌سار‌المشرع‌العراقي‌فقد‌نص‌على‌أنه:‌"‌‌

العمل‌‌أخر‌إذا‌لم‌يمنعه‌من‌ذلك‌شرط‌في‌العقد،‌أو‌لم‌تكن‌طبيعة‌‌جملته‌أو‌في‌جزء‌منه‌إلى‌مقاول‌‌

 .3كفايته‌الشخصية"‌مما‌يفترض‌معه‌قصد‌إلى‌

يمكن‌التنازل‌عن‌‌‌‌؛طبيعتهافي‌‌فعقود‌المقاولة‌تحديدًا‌وإن‌كانت‌قائمة‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌‌  

في‌بعض‌المهام‌المتعاقد‌عليها،‌فيمكن‌للمقاول‌المكلف‌ببناء‌‌شخصية‌المتعاقد‌)المقاول‌الأصلي(‌‌

 
متى كان ذلك بموافقة المهندس  لعي بأنه: "كل شخص عهد إليه بجزء من الأعماعرف عقد الفيديك المقاول الفر 1

 الاستشاري أو الخلفاء الشرعيين له، ومن باب أولى بموافقة صاحب العمل.
 من القانون المدني الأردني. 798المادة  2
 من القانون المدني العراقي.  882المادة  3
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‌الديكور‌مثلًا،‌وذلك‌أعمال‌‌ب‌‌معرض‌سيارات‌أن‌يقوم‌بتوكيل‌مقاول‌آخر‌)مقاول‌فرعي(‌ليقوم‌بدوره‌

‌.‌منفصل‌يكون‌أطرافه‌المقاولين‌وحدهم‌دون‌صاحب‌العمل‌أو‌المهندس‌الاستشاري‌المشرفبعقد‌

وجود‌عقدين‌متميزين‌يستقل‌أحدهما‌‌نستخلص‌أنه‌يفترض‌لقيام‌عقد‌المقاولة‌من‌الباطن‌‌ومما‌سبق‌‌‌‌

،‌‌العمل‌والمقاول‌الأصلي‌‌‌هو‌عقد‌المقاولة‌الأصلي‌المبرم‌بين‌رب‌‌‌عن‌الآخر،‌فيكون‌العقد‌الأول

بالضرورة‌لعقد‌المقاولة‌الأصلي‌يبرم‌بين‌‌عقد‌المقاولة‌من‌الباطن‌وهو‌لاحق‌‌والعقد‌الثاني‌فيكون‌‌

‌.1المقاول‌الأصلي،‌ومقاول‌آخر‌هو‌المقاول‌من‌الباطن‌

  

 
 . 16(، مرجع سابق، ص2019)ونا، لارا مارون، المقاولة من الباطن،  1
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 : الثاني  المطلب
 التعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي شروط

،‌إلا‌أنه‌يعتبر‌بدوره‌عقدًا،‌فلا‌بد‌من‌أن‌تتوافر‌إن‌التعاقد‌من‌الباطن‌وإن‌كان‌ناشئًا‌عن‌عقد‌سابق‌‌

العامة‌،‌كونه‌يربط‌طرفين‌بعلاقة‌عقدية،‌وهذه‌الشروط‌هي‌نفسها‌الشروط‌‌فيه‌الشروط‌العامة‌للعقد‌

أم‌عقدًا‌فرعيًا،‌ويؤدي‌تخلف‌شرط‌من‌هذه‌الشروط‌إلى‌بطلان‌‌لإبرام‌أي‌عقد،‌سواء‌كان‌عقدًا‌أصليًا‌‌

‌.1أو‌مطلق،‌بطلانًا‌نسبيًا‌العقد‌

للتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌لأن‌التعاقد‌من‌الباطن‌من‌العقود‌الخاصة‌فبالتالي‌‌و‌‌‌

‌بتقسيمها‌على‌فرعين‌على‌النحو‌التالي:‌شروطٌ‌عامة‌وأخرى‌خاصة،‌ولتوضيح‌هذه‌الشروط‌سنقوم‌

 الفرع الأول: الشروط العامة لنشوء التعاقد من الباطن

 شوء التعاقد من الباطنالفرع الثاني: الشروط الخاصة لن

  

 
 . 36(، مرجع سابق، ص2019ونا، لارا مارون، المقاولة من الباطن، ) 1
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 الشروط العامة لنشوء التعاقد من الباطن :الفرع الأول

يقوم‌على‌الشروط‌العامة‌ذاتها‌التي‌يقوم‌عليها‌‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌

،‌فلا‌العقد‌الأصلي‌القائم‌على‌الاعتبار‌الشخصي،‌وهي‌الرضا‌والمحل‌والسبب‌وشخصية‌المتعاقد‌

مرتبط‌ارتباط‌‌،‌فالتعاقد‌من‌الباطن‌وهو‌عقد‌لاحق‌‌يمكن‌التنازل‌عن‌أي‌من‌هذه‌الشروط‌العامة

‌.1مباشر‌بالعقد‌الأصلي‌

اتحاد‌من‌الباطن،‌‌فيكون‌الرضا‌في‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌كعقد‌المقاولة‌‌‌‌

المقاول‌الأصلي‌بمواجهة‌‌‌التزامعلى‌أن‌يقوم‌الثاني‌بتنفيذ‌‌‌ول‌الفرعياة‌المقاول‌الأصلي‌مع‌المقإراد‌

‌.2والأجور‌للمقاول‌الفرعي‌بالتكفل‌بدفع‌النفقات‌،‌وأن‌يقوم‌الأول‌بدوره‌صاحب‌العمل

الفرعي‌‌و‌‌‌ المقاولة‌ المحل‌في‌عقد‌ يكون‌ السابق‌ المثال‌ بتنفيذ‌على‌ذات‌ الفرعي‌ المقاول‌ قيام‌ هو‌

،‌وبالتالي‌تطبق‌عليه‌القواعد‌المتعلقة‌بمحل‌العقد،‌أي‌أن‌‌المقاول‌الأصليالعمل‌الموكل‌إليه‌من‌‌

‌‌.‌3تنفيذ‌العمل‌المتفق‌عليه‌وعليه‌فيلتزم‌المقاول‌الفرعي‌ب‌‌ممكنًا‌ومعينًا‌أو‌قابلًا‌لتعيين‌ومباحًا.‌يكون‌‌

‌عاقد‌الوصول‌إليه.تٍ‌هنا‌هو‌الغرض‌المباشر‌الذي‌يسعى‌الموالسبب‌

  

 
 قمنا بالإشارة إلى شروط وخصائص عقود الاعتبار الشخصي في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 1
 . 282(، المفاوضات السابقة على التعاقد، دراسة قانونية مقارنة، ص2015الطائي، حامد شاكر، ) 2
 . 39-37(، مرجع سابق، ص2019ونا، لارا مارون، ) 3
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 تعاقد من الباطنالشروط الخاصة لنشوء ال :الفرع الثاني

لا‌يكفي‌توافر‌الشروط‌العامة‌لقيام‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌وحدها‌لصحتها،‌‌‌‌

مر‌نفسه‌‌الأ،‌و‌من‌العقود‌الخاصة‌‌طن‌وإنما‌يقتضي‌توافر‌شروط‌خاصة‌وذلك‌لاعتبار‌التعاقد‌من‌البا‌

عقدٍ‌أصلي،‌فيجب‌اجتماع‌الشروط‌‌‌الباطن‌باعتباره‌عقدًا‌يتفرع‌عنينطبق‌على‌عقد‌المقاولة‌من‌‌

‌وهذه‌الشروط‌هي:‌العامة‌بالخاصة‌

‌.‌انتفاء‌الشرط‌المانع‌من‌العقد‌الذي‌يتم‌من‌الباطن‌1

على‌عدم‌جواز‌قيام‌الأخير‌بأن‌يعهد‌‌‌‌أطراف‌العقد‌الأصلي‌‌اتفاقويقصد‌بالشرط‌المانع‌حالة‌‌"‌‌

أن‌يكون‌الشرط‌المانع‌مذكوراً‌صراحة‌‌‌‌ينبغي.‌ويرى‌الفقه‌أنه‌لا‌‌شخص‌آخربالعمل‌المكلف‌به‌إلى‌‌

في‌العقد،‌فقد‌يكون‌بموجب‌اتفاق‌لاحق‌كما‌يمكن‌استخلاصه‌ضمنياً‌من‌ظروف‌التعاقد.‌وفي‌هذه‌

إلى‌الموافقة‌على‌‌‌اتجهت‌صاحب‌المشروع‌قد‌‌‌‌الحالة‌لابد‌من‌وجود‌دلائل‌قاطعة‌تثبت‌بأن‌إرادة

من‌الباطن.‌وإذا‌قام‌شك‌في‌أن‌هناك‌شرط‌مانع‌ضمني،‌فيعتبر‌الشك‌في‌معنى‌المنع‌فيمنع‌‌‌التعاقد‌

‌.1"ععندها‌على‌المقاول‌التعاقد‌من‌الباطن‌إلا‌بعد‌الاستحصال‌على‌إذن‌صاحب‌المشرو‌

للجزاء‌من‌عدم‌مراعاة‌الشرط‌المانع‌في‌العقد،‌خضوع‌الطرف‌المكلف‌بتنفيذ‌العقد‌‌ويترتب‌على‌‌‌‌

‌قبل‌الطرف‌الأصلي‌الآخر.‌

‌انتفاء‌الاعتبارات‌الشخصية‌لقيام‌التعاقد‌من‌الباطن‌.‌2

يمنع‌‌‌‌يعد‌لا‌‌‌‌ الذي‌ الوحيد‌ السبب‌ المانع‌ كالشرط‌ الباطن‌‌المتعاقد‌ مقاول‌من‌ تكليف‌ المقاول‌من‌

وكل‌إليه‌من‌طرف‌صاحب‌المشروع،‌بل‌أن‌طبيعة‌الأعمال‌في‌حد‌ذاتها‌تحول‌لإنجاز‌العمل‌الم

 
 . 209، ص18السنهوري، أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، بند  1
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دون‌اللجوء‌إلى‌التعاقد‌من‌الباطن،‌وذلك‌بسبب‌خصوصية‌بعض‌الأعمال‌التي‌تستوجب‌مؤهلات‌

وكفاءات‌شخصية‌لدى‌مقاول‌معين.‌فإذا‌كانت‌طبيعة‌العمل‌محل‌عقد‌المقاولة‌تفترض‌الاعتماد‌‌

ية،‌كأن‌يكون‌عملًا‌فنياً،‌كالتعاقد‌مع‌رسام،‌تعاقد‌معه‌صاحب‌المشروع‌على‌كفاءة‌المقاول‌الشخص‌

ولا‌‌‌.1نظراً‌لكفاءته‌الفنية،‌فلا‌يجوز‌للمقاول‌في‌هذه‌الحالة‌التعاقد‌من‌الباطن‌لإنجاز‌تلك‌الأعمال‌

عقود‌المقاولة‌قائمة‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌للمقاول‌‌يكون‌هذا‌الشرط‌موجودًا‌بصورة‌دائمة‌وإن‌كانت‌‌

‌الأصلي‌فهناك‌أعمال‌لا‌تحتاج‌مهارة‌معينة‌يمكن‌أن‌يقوم‌المقاول‌بإحالتها‌للغير.

  

 
 . 45ونا، لارا مارون، مرجع سابق ص 1
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 : الفصل الرابع
 الشخصي في عقود الاعتبار  د والتعاقد من الباطن  التنازل عن العقر  ثأ

عنما‌يجري‌التنازل‌عن‌العقد‌للغير‌بصورتيه‌)كلياً‌او‌جزئياً(‌او‌التعاقد‌من‌الباطن‌وحلول‌المتنازل‌‌‌‌

حول‌حق‌المتعاقد‌الاخر‌‌التي‌تثار‌‌‌‌التساؤلات‌له‌محل‌المتنازل‌في‌الرابطة‌العقدية‌فأن‌العديد‌من‌‌

تنعكس‌على‌حياه‌العقد‌عند‌‌قد‌ينشأ‌عن‌ذلك‌من‌اثاراً‌‌‌‌الرفض‌ومافي‌القبول‌او‌‌‌‌العمل()صاحب‌‌

ستقوم‌الباحثة‌باستعراض‌هذا‌الفصل‌من‌خلال‌مبحثين‌وذلك‌‌‌التساؤلات‌على‌تلك‌‌‌‌وللإجابةالرفض‌‌

‌التالي:‌وفق‌التقسيم‌

عقود   في  الباطن  من  التعاقد  أو  العقد  عن  التنازل  على  العمل  صاحب  موافقة  الأول:  المبحث 

‌الاعتبار الشخصي.

الثاني:   العمل  المبحث  صاحب  الاعتبار  رفض  عقود  في  الباطن  من  والتعاقد  العقد  عن  التنازل 

 الشخصي.
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 : المبحث الأول
 على التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي  المتعاقدموافقة 

ان‌قبول‌وموافقه‌الطرف‌الاخر‌من‌العقد‌او‌صاحب‌العمل‌في‌العقود‌القائمة‌‌ان‌من‌المتفق‌عليه‌‌‌‌

على‌الاعتبار‌الشخصي‌اذا‌كانا‌بصدد‌عقد‌مقاوله‌مثلًا‌ستنتقل‌بموجبها‌حقوقه‌والتزاماته‌بمواجهه‌‌

فأن‌حقوق‌والالتزامات‌هذا‌الأخير‌ستنتقل‌بمواجهه‌صاحب‌العمل‌ليحل‌المتنازل‌اليه‌وفي‌المقابل‌‌

التعاقد‌من‌الباطن‌من‌حيث‌‌‌عنيختلف‌التنازل‌عن‌العقد‌‌ل‌المتنازل‌في‌الرابطة‌العقدية‌و‌بذلك‌مح

طبيعة‌التصرف‌القانوني‌نفسه،‌ففي‌التنازل‌عن‌العقد‌لا‌يوجد‌إلا‌العقد‌الأول‌الأصلي‌بين‌المتعاقد‌

أصل فيوجد‌عقد‌ الباطن‌ من‌ التعاقد‌ أما‌ العقد،‌ عن‌ المتنازل‌ قبل‌ من‌ له‌ والمتنازل‌ بين‌‌الأصيل‌ ي‌

ومن‌‌ الأساسي‌ العقد‌ في‌ الأصلي‌ المتعاقد‌ بين‌ الباطن‌ من‌ آخر‌ وعقد‌ للعقد،‌ الأصليين‌ الأطراف‌

تتعلق‌بوقت‌القبول‌من‌صاحب‌‌‌‌تساؤلات‌نحوه‌عده‌‌‌‌روهذا‌ما‌يثاالمتعاقد‌الأخير‌)المتعاقد‌من‌الباطن(.

ستقوم‌‌‌‌التساؤلةٍ‌على‌هذا‌‌العمل‌ان‌كان‌سابقاً‌على‌التنازل‌او‌التعاقد‌من‌الباطن‌او‌لاحقاً‌له‌وللإجاب‌

‌-‌بتقسيم‌المبحث‌الى‌مطلبين‌كالاتي:‌‌‌الباحثة

على التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن في عقود    للمتعاقدالمطلب الأول: الموافقة السابقة  
 الاعتبار الشخصي.

على التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن في عقود    للمتعاقدالمطلب الثاني: الموافقة اللاحقة  
 الاعتبار الشخصي.
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 : المطلب الأول
على التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن في عقود  للمتعاقدالموافقة السابقة 

 الاعتبار الشخصي

ولأن‌الإرادة‌هي‌الأساس‌الذي‌تقوم‌عليه‌العقود‌بشكل‌عام،‌والعقود‌ذات‌الاعتبار‌الشخصي‌بشكل‌‌‌‌

خاص،‌فقد‌كان‌لإرادة‌صاحب‌العمل‌مكانة‌جوهرية‌في‌سريان‌العقود‌المتنازل‌عنها‌للغير‌أو‌المتقاعد‌

 فيها‌مع‌الغير‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي.

ة‌قوة‌ملزمة‌للعقد‌ولمبادئ‌أخرى‌كالحرية‌العقدية‌والعقد‌شريعة‌المتعاقدين‌‌حيث‌لمبدأ‌سلطان‌الإراد‌   

ونسبية‌أثر‌العقد،‌ويقصد‌بهذا‌المبدأ‌أن‌الإرادة‌الحرة‌كافية‌لإنشاء‌ما‌يريده‌الأطراف‌في‌العقد‌ويتحقق‌‌

‌.1كنتيجة،‌وعليه‌فهذه‌الإرادة‌تصبح‌ملزمة‌للأطراف

(‌من‌القانون‌‌‌‌115–‌‌90اضي‌في‌انعقاد‌العقد‌في‌المواد‌)وقد‌عالج‌المشرع‌الأردني‌مسألة‌التر‌‌‌‌

( المواد‌ في‌ العراقي‌ المشرع‌ وعالجها‌ إلى‌‌‌297–‌‌‌285المدني،‌ وبالرجوع‌ المدني،‌ القانون‌ من‌ ‌)

نصوص‌المواد‌السابقة‌في‌القانون‌الأردني‌والعراقي‌يتضح‌لنا‌أن‌التعبير‌عن‌الإرادة‌يجب‌أن‌يكون‌‌

ولأن‌العبرة‌في‌تفسير‌العقود‌تكون‌لما‌هو‌ظاهرٌ‌فيها‌فيجب‌أن‌يكون‌‌‌.2صريحًا‌بالكلام‌أو‌الكتابة‌

فمن‌المستقر‌عليه‌في‌الفقه‌القانوني‌ان‌الاجازة‌‌‌‌.3التعبير‌عن‌الإرادة‌بشكل‌صريح‌وليس‌ضمنيًا‌

العمل‌لتنتقل‌كافة‌‌‌‌صاحب‌‌‌ةوموافقاللاحقة‌كالوكالة‌السابقة‌وان‌هذه‌القاعدة‌يمكن‌اعمالها‌عند‌قبول‌‌

الحقوق‌والالتزامات‌التي‌كانت‌في‌العقد‌الأصلي‌بمواجهه‌المتنازل‌اليه‌كما‌يستوي‌ان‌يكون‌هذا‌

 
 . 43سابق، ص الفار، د. عبد القادر، وملكاوي، د. بشار عدنان، مصادر الالتزام، مرجع  1
 . 47المرجع السابق، ص  2
 . 244المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، ص  3
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منياً‌كما‌جاء‌في‌احكام‌القانون‌المدني‌وبجرد‌هذا‌القبول‌لم‌يعد‌ممكناً‌الرجوع‌‌ضالقبول‌صريحاً‌او‌‌

‌عنه‌حتى‌لو‌كنا‌بصدد‌عقود‌اعتبار‌شخصي.‌

إجازة‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌فيه‌من‌خلال‌العقد‌الأصلي،‌ففي‌‌ومما‌سبق‌فيمكن‌‌

عقود‌المقاولة‌يمكن‌لصاحب‌العمل‌والمقاول‌أن‌يتفقا‌على‌اتاحة‌المجال‌للمقاول‌بالتعاقد‌مع‌مقاول‌‌

ة‌‌فرعي‌واحد‌أو‌أكثر‌كلما‌احتاج‌الأمر‌لذلك‌على‌أن‌يتحمل‌المقاول‌الأصلي‌تنفيذ‌الالتزام‌بمواجه

صاحب‌العمل،‌فإن‌تعاقد‌المقاول‌الأصلي‌مع‌مقاول‌فرعي‌وتأخر‌في‌تنفيذ‌التزامه‌وبالتالي‌تأخر‌‌

هذا‌ تبعيات‌ الأصلي‌ المقاول‌ يتحمل‌ العمل،‌ صاحب‌ بمواجهة‌ التزامه‌ تنفيذ‌ عن‌ الأصلي‌ المقاول‌

‌التأخير‌ومن‌ثم‌يعود‌على‌المقاول‌الفرعي‌بالعقد‌الثاني‌المبرم‌بينهم.‌

عقود‌الإيجار‌‌ففي‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1994لسنة‌‌‌‌11لك‌قانون‌المالكين‌والمستأجرين‌رقم‌‌ومن‌تطبيقات‌ذ‌‌‌

يمكن‌لصاحب‌مجمع‌تجاري‌أن‌يقوم‌بتأجير‌مجمعه‌التجاري‌لشخص‌ويتيح‌له‌تأجير‌جزء‌من‌البناء‌‌

أو‌كامله‌وحدة‌واحدة‌أو‌مجزأ‌للغير،‌ويكون‌المستأجر‌الأول‌ملزم‌بتسليم‌الإجارة‌لصاحب‌العقار‌وإن‌

‌تسلمه‌من‌المستأجر‌الآخر‌إلا‌إذا‌نص‌العقد‌على‌غير‌ذلك.لم‌ي

‌‌‌

‌‌‌
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 : المطلب الثاني 
على التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن في عقود  للمتعاقدالموافقة اللاحقة 

 الاعتبار الشخصي. 

وكما‌ذكرنا‌سابقًا‌فإن‌الإرادة‌هي‌الأساس‌الذي‌تقوم‌عليه‌العقود‌فإن‌اتفق‌أطراف‌العلاقة‌على‌‌‌

أمر‌ما‌أصبح‌من‌الواجب‌عليهما‌التزام‌به.‌وعليه‌يجوز‌للأطراف‌الاتفاق‌بعد‌البدء‌بالتنفيذ‌على‌‌

ذلك‌في‌حال‌استجد‌‌إضافة‌أمر‌كشرط‌جديد‌أو‌اتاحة‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌مع‌الغير‌كتابةً،‌و‌

‌أمر‌يحول‌دون‌تنفيذ‌الالتزام‌من‌الطرف‌الأصيل.‌

ففي‌عقود‌المقاولة‌يمكن‌أن‌يطلب‌صاحب‌العمل‌من‌المقاول‌القيام‌بديكورات‌تحتاج‌إلى‌تقنيات‌‌‌‌

فنية‌ومهارة‌غير‌متوافرة‌لديه،‌فيقترح‌صاحب‌العمل‌على‌المقاول‌الأصلي‌التعاقد‌مع‌مقاول‌آخر‌

‌الفني،‌فتضاف‌مسألة‌اتاحة‌التعاقد‌مع‌الغير‌بصورة‌لاحقة‌على‌العقد.‌للقيام‌بهذا‌العمل‌

والتعبير‌عن‌الموافقة‌يجب‌أن‌يكون‌بعقد‌لاحق‌للعقد‌الأصلي،‌حيث‌إنه‌لا‌ينسب‌إلى‌ساكت‌‌‌

الصراحة‌راجحة‌على‌الدلالة‌عند‌حصول‌،‌فتكون‌‌2،‌وأيضًا‌لا‌عبرة‌للدلالة‌في‌مقابلة‌الصريح‌1قول

‌.‌3بينهما‌قبل‌ترتب‌حكم‌مستند‌إلى‌الدلالةمعارضة‌

ففي‌عقود‌المقاولة‌إن‌قام‌المقاول‌الأصلي‌بالتعاقد‌مع‌مقاولٍ‌فرعي‌من‌الباطن‌وعلم‌صاحب‌العمل‌‌‌‌

بذلك،‌جاز‌لصاحب‌العمل‌الموافقة‌على‌الوضع‌الجديد‌في‌اتفاق‌لاحق‌للاتفاق‌السابق‌وعلى‌الاتفاق‌‌

فلم‌يحدد‌المشرع‌‌‌‌‌يد‌بصورة‌صريحة‌لا‌تحتمل‌الشك‌والريبةاللاحق‌أن‌يكون‌موضحًا‌للوضع‌الجد‌

وقت‌موافقة‌المالك‌او‌صاحب‌العمل‌الخطية‌مما‌يستنتج‌‌في‌قانون‌المالكين‌والمستأجرين‌الأردني‌‌

 
 من القانون المدني العراقي.  85من القانون المدني الأردني. والمادة  95نص المادة  1
 . 64جامع الفضولين، الفصل الرابع والثلاثون، )د. ت(، شرح القواعد للقرق أغاجي، ص  2
، مؤسسة 4(، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية، ط  1996البورنو، الشيخ الدكتور محمد صدقي، ) 3

 بيروت.  – الرسالة، لبنان 
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قد‌تكون‌متزامنة‌مع‌ابرام‌العقد‌او‌لاحقة‌عليه‌الى‌مابعد‌قيام‌المستأجر‌بتأجير‌‌‌‌الموافقةمعه‌ان‌هذه‌‌

‌‌الإجازة‌العقار‌من‌الباطن‌وبالتالي‌حلول‌المستأجر‌الجديد‌محل‌القديم‌في‌الالتزامات‌‌اعمالًا‌لقاعدة‌)

‌.(السابقة‌كالوكالةاللاحقة‌
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 : المبحث الثاني 
 التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي  رفض المتعاقد

 

العقد‌فيكون‌‌‌بإبرامعماد‌واساس‌ودافع‌صاحب‌العمل‌في‌المضي‌‌‌الشخصي‌هولما‌كان‌الاعتبار‌‌‌

فالمواصفات‌والمزايا‌في‌‌‌‌شيوعاً،عدم‌قبوله‌لمسألة‌التنازل‌عن‌العقد‌او‌التعاقد‌من‌الباطن‌هو‌الأكثر‌‌

حول‌الاثار‌المترتبة‌على‌‌‌‌التساؤلمعه‌هي‌الدافع‌كما‌ذكرت‌للتعاقد‌ومن‌هنا‌يثار‌‌‌‌شخص‌المتعاقد‌

والتي‌تتمثل‌في‌انهاء‌‌رفض‌التنازل‌عن‌العقد‌او‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌

في‌هذا‌المبحث‌من‌خلال‌مطلبين‌وعلى‌النحو‌‌‌‌الباحثةالعقد‌والمطالبة‌بالتعويض‌وهو‌ما‌ستتناوله‌‌

‌-‌الاتي‌:‌

 المطلب الأول: انهاء العقد

 المطلب الثاني: المطالبة بالتعويض
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 : المطلب الأول
 هاء العقد ـــــنإ

‌‌كون‌تُعد‌الإرادة‌في‌حد‌ذاتها‌ظاهرة‌نفسية‌لا‌يعتد‌بها‌القانون‌ما‌بقيت‌في‌نفس‌صاحبها،‌ولا‌ي ‌‌

 .‌‌1نية‌صاحبها‌‌‌لها‌وجود‌قانوني‌إلا‌إذا‌خرجت‌إلى‌حيز‌الوجود‌من‌خلال‌التعبير‌عنها،‌والإفصاح‌عن‌

أن‌العقد‌يتم‌بموجب‌‌)منها،‌‌‌‌59المذكرة‌الإيضاحية‌للقانون‌المدني‌الأردني‌في‌المادة‌‌‌‌فقد‌جاء‌في‌‌

،‌وهذا‌ما‌سار‌عليه‌‌(صيالإرادة‌الظاهرة‌للأطراف‌لا‌بإرادة‌الباطنة‌خاصةً‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخ

‌من‌قانونه‌المدني.‌‌73المشرع‌العراقي‌أيضًا‌في‌المادة‌

يتعاقد‌‌‌فاذا‌‌ كان‌الاصل‌هو‌جواز‌نقل‌الالتزام‌من‌وجهته‌الموجبة‌او‌السالبة‌و‌كذلك‌جواز‌ان‌

اذا‌اً‌‌الاصل‌هذا‌لا‌يجري‌على‌اطلاقه،‌وعليه‌يكون‌هذا‌الحق‌مقيد‌هذا‌‌المتعاقد‌من‌الباطن‌الا‌ان‌‌

يذ‌كانت‌شخصية‌المتعاقد‌أو‌صفة‌من‌صفاته‌محل‌اعتبار‌في‌العقد‌لان‌ذلك‌يلزم‌المدين‌بتنف‌ما‌‌

للقواعد‌العامة‌في‌الالتزام‌هناك‌ثمة‌حق‌للدائن‌في‌رفض‌التنفيذ‌من‌غير‌‌‌‌الالتزام‌بنفسه‌،‌فطبقاً‌

لان‌شخصية‌‌‌ولذلك‌‌المدين‌فمصلحة‌الدائن‌لن‌تتحقق‌كاملة‌اذا‌كلف‌المدين‌شخصا‌اخر‌بالتنفيذ،

الحق‌العراقي‌‌الأردني‌و‌‌‌انعتبار‌في‌التعاقد‌،‌و‌يعطي‌المشرعالا‌محل‌‌‌‌هي‌المدين‌او‌احدى‌صفاته‌‌

ممكنا‌ كان‌ اذا‌ العيني‌ التنفيذ‌ على‌ المدين‌ يجبر‌ ان‌ في‌ بنفسه‌‌2للدائن‌ التنفيذ‌ عن‌ امتنع‌ اذا‌ و‌ ‌،

تهديدية‌يجوز تفرض‌عليه‌غرامات‌ ان‌ و‌‌‌‌جزائي(الشرط‌‌ال)‌‌للمحكمة‌ الضغط‌ وسائل‌ من‌ كوسيلة‌

 
ادة الضمنية والسكوت المُعبَر عنها، دراسة  الإر(،  2020، )عباس زبون، د. العبود ، وحمادي ، د. كاظميوسف 1

،  8، المجلد 14المقالة ، بحث منشور على مجلة بحوث الشرق الأوسط، كلية القانون، جامعة بغداد، مقارنة

تكميل  (، 2012)حسين الحديثي،  . وخالد عبد43 ص  العراق،  –بغداد  ،3الرقم المسلسل للعدد   - 55العدد 

نطاق العقد، اطروحة  (، 2006)، ، سلامعبد الزهرةو .52وقية، لبنان، ص العقد، منشورات الحلبي الحق

 .67ص  جامعة، بغداد،كلية القانون ه، دكتورا
 من القانون المدني الأردني.  355من القانون المدني العراقي، والمادة  264المادة  2
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التنفيذ‌ على‌ القانون‌‌‌‌1الاجبار‌ وفق‌ الاتفاقي(‌ الجزائي)التعـــــويض‌ الشرط‌ او‌ العراقـــي‌ القانون‌ وفق‌

‌الأردني‌.

هو‌ارجاع‌المتعاقدين‌إلى‌الحالة‌التي‌كانوا‌عليها‌قبل‌التعاقد‌أي‌حل‌‌‌2،3ن‌فسخ‌العقد‌حيث‌أ

الرابطة‌العقدية‌التي‌تجمع‌المتعاقدين‌وازاله‌كل‌اثارها‌بحيث‌يصبح‌العقد‌في‌مثل‌هذه‌الحالة‌منعدماً‌‌

كأنه‌لم‌يكن‌ويترتب‌على‌ذلك‌سواء‌اكان‌الفسخ‌مقرر‌بحكم‌القضاء‌او‌بحكم‌الاتفاق‌او‌بحكم‌القانون‌‌

واله‌بأثر‌رجعي‌‌واعتباره‌كأن‌لم‌يكن‌ووجوب‌إعادة‌المتعاقدين‌الى‌الحالة‌التي‌كانا‌عليها‌قبل‌‌ز‌

قبض‌تنفيذاً‌للعقد‌ويسري‌ذلك‌فيما‌بين‌المتعاقدين‌وكذلك‌بالنسبة‌للغير‌على‌ان‌‌‌‌التعاقد‌ورد‌كل‌ما

ون‌طالب‌الفسخ‌على‌‌لا‌يكون‌هذا‌الاخلال‌ناشئ‌عن‌سبباً‌اجنبياً‌لا‌دخل‌لإرادة‌المدين‌منه‌وان‌يك

،‌وعليه‌فقد‌أعطي‌‌4كان‌عليه‌قبل‌التعاقد‌‌‌استعداد‌لتنفيذ‌التزامه‌مع‌قدرته‌على‌إعادة‌الحال‌الى‌ما

المتعاقد‌الأصلي‌الحق‌بالمطالبة‌بفسخ‌العقد‌في‌حال‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌في‌‌

المقاول‌بإعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌وإعادة‌الأجور‌‌العقود‌القائمة‌على‌الاعتبار‌الشخصي،‌فيلزم‌‌

المصروفة‌أو‌دفع‌الشرط‌الجزائي‌)التعويض‌الاتفاقي(‌إن‌نص‌العقد‌عليها‌عند‌فسخ‌العقد‌بسبب‌

‌خطأ‌من‌المقاول.‌

‌الدائن‌يريد‌التخلص‌من‌الضرر‌الذي‌لحق ه‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الغاية‌من‌مطالبة‌الدائن‌بفسخ‌العقد،‌هو‌أن  إن 

يام‌المدين‌بتنفيذ‌التزامه،‌فلا‌يمكن‌أنْ‌يكون‌الدائن‌مقصراً‌في‌تنفيذ‌التزامه؛‌لأنه‌لو‌كان‌‌نتيجة‌عدم‌ق‌

 
 المدني الأردني.من القانون  360من القانون المدني العراقي والمادة  253المادة  1
، المنشور على  20/11/2022الصادر بتاريخ   3599/2022راجع قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية رقم   2

 موقع قرارك الالكتروني.
 من القانون المدني الأردني: 829نصت المادة  3

 موجبه.حدث عذر يمنع تنفيذ  إذا  العقد فسخ . يجوز1

 العقد.  فسخ العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب. ويجوز لاحد 2

 الآخر. . وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد 3
 . 463، 7السنهوري، مرجع سابق، ج 4
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‌المدين‌لا‌يعد‌مُ‌ ‌له‌طلب‌الفسخ،‌كما‌إن  ‌‌‌‌إذاخلًا‌بتنفيذ‌ما‌التزم‌به‌‌كذلك‌لا‌يحق  كان‌الدائن‌قد‌أخل 

لدائن‌الذي‌يروم‌طلب‌الفسخ‌بالالتزام‌الذي‌يوجبه‌العقد،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌فإنه‌لا‌يشترط‌أنْ‌يكون‌ا

الفسخ‌قد‌يقع‌بحكم‌‌.‌‌1ما‌يكفي‌أن‌يكون‌الدائن‌مستعداً‌للتنفيذ‌في‌أي‌وقت‌قد‌نفذ‌التزامه‌فعلًا،‌وإن ‌

‌.القضاء،‌وقد‌يقع‌بحكم‌القانون،‌وهو‌ما‌يطلق‌عليه‌بالانفساخ‌وقد‌يقع‌بالاتفاق

خلال‌منع‌المدين‌من‌التنازل‌‌‌وذلك‌منللمحافظة‌على‌تحقيق‌مصلحته‌‌‌‌جمله‌من‌الخيارات‌‌‌وللدائن‌‌

الخيارات‌بتنوع‌المصدر‌الذي‌نشأ‌منه‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌وتنوعت‌هذهعن‌العقد‌او‌التعاقد‌من‌الباطن‌‌

محل‌‌‌‌يتهُ‌في‌العقد،‌اذ‌قد‌يمنع‌المشرع‌المدين‌من‌التعاقد‌من‌الباطن‌او‌التنازل‌عن‌العقد‌لان‌شخص

ان‌تكون‌‌اخرى‌يترك‌تقرير‌هذا‌المنع‌لاتفاق‌المتعاقدين‌على‌‌وفي‌عقود‌‌‌القانون،بنص‌‌كوذل‌اعتبار

لما‌تقضي‌‌طبقاً‌‌شخصية‌أي‌منهما‌او‌كليهما‌محل‌اعتبار،‌وترك‌ذلك‌في‌طائفة‌اخرى‌من‌العقود‌‌

 .‌2به‌طبيعة‌الالتزام‌

 بنص القانون  أولا: منع التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي

الأردني‌والعراقي‌على‌عدم‌جواز‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌‌ان‌‌هناك‌حالات‌نص‌عليها‌المشرع‌‌

،‌ومن‌أحد‌هذه‌العقود‌هي‌عقد‌الإجارة‌التي‌نص‌عليها‌‌انهاء‌العقد‌من‌الباطن‌فيها‌وذلك‌تحت‌طائلة‌‌

‌المشرعان‌الأردني‌والعراقي.‌

فقد‌جاء‌في‌قانون‌المالكين‌والمستأجرين‌الأردني‌في‌حالات‌اخلاء‌المأجور‌)إذا‌أجر‌المستأجر‌‌‌

المأجور‌أو‌قسمًا‌منه‌لشخصٍ‌آخر‌أو‌سمح‌بإشغاله‌دون‌موافقة‌المالك‌الخطية‌او‌أخلاه‌لشخص‌

 
 . 293د. عدنان إبراهيم سرحان، د. نوري حمد خاطر، مصدر سابق، ص  1
وعبد الجبار، د. سعد ربيع، وعبد الوهاب، د. محمد، )د.ت(، التنازل عن العقد والتعاقد  علي، د. علاء حسين،  2

من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي، بحث منشور على مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، 

 . 11العدد السادس، العراق، ص
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‌‌87قم‌‌.‌وعلى‌ذات‌النهج‌سار‌المشرع‌العراقي‌في‌قانون‌ايجار‌العقار‌ر‌1آخر‌دون‌تلك‌الموافقة(

الغير‌في‌العقار‌المؤجر‌ولكنهما‌لم‌يتطرقا‌‌‌تأجير‌الأردني‌والعراقي‌‌ان،‌فقد‌منع‌المشرع1979لسنة‌‌

‌بشكل‌مباشر‌إلى‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن.

 ثانيًا: منع التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي باتفاق الطرفين. 

ريطة‌المتعاقدين،‌فلا‌يجوز‌نقضه‌ولا‌تعديله‌إلا‌باتفاق‌الطرفين،‌وعليه‌فقد‌يكون‌منع‌‌ولأن‌العقد‌ش‌‌

‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌مبنيٌ‌على‌بند‌تم‌الاتفاق‌عليه‌في‌العقد‌الذي‌أبرمه‌الطرفين.‌

ط‌المانع‌من‌‌حيث‌إنه‌في‌الشروط‌الخاصة‌للتنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌أن‌ينتفي‌الشر‌‌‌

العقد‌الذي‌يتم‌التنازل‌عنه‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌فيه،‌وأن‌تنتفي‌الاعتبارات‌الشخصية‌حيث‌يتمكن‌‌

‌الأطراف‌من‌التنازل‌عنه‌للغير‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌مع‌الغير.

فهذا‌المنع‌جاء‌على‌أساس‌أن‌شخصية‌المتعاقد‌هي‌الأساس‌الذي‌يقوم‌عليه‌العقد،‌فهي‌محل‌‌‌‌

ي‌التعاقد‌المبرم،‌وهنا‌لا‌يتصور‌وتحت‌طائلة‌البطلان‌القيام‌الطرف‌الذي‌أبرم‌العقد‌على‌‌اعتبار‌ف

ومن‌‌‌‌أساس‌شخصه‌أن‌يتنازل‌عنه‌للغير‌أو‌يتعاقد‌مع‌الغير‌من‌الباطن‌لتنفيذ‌جزء‌أو‌كل‌الالتزام

ز‌للمقاول‌يجو‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌التي‌جاء‌فيها‌)‌‌798تطبيقات‌هذا‌المنع‌ماجاءت‌به‌المادة‌‌

في‌العقد‌او‌لم‌تكن‌طبيعة‌‌‌‌اً‌ان‌يكل‌تنفيذ‌العمل‌كله‌او‌بعضه‌الى‌مقاول‌اخر‌اذا‌لم‌يمنعه‌شرط

من‌ذات‌القانون‌أعلاه‌التي‌عالجت‌مسألة‌فسخ‌‌‌804(‌وكذلك‌المادة‌‌العمل‌تقتضي‌ان‌يقوم‌به‌بنفسه

)ينفسخ‌عقد‌المقاولة‌على‌انه‌‌العقد‌القائم‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌عندما‌نصت‌في‌فقرتها‌الأولى‌‌

بموت‌المقاول‌اذا‌كان‌متفقاً‌على‌ان‌يعمل‌بنفسه‌او‌كانت‌مؤهلاته‌الشخصية‌محل‌اعتبار(‌وما‌جاء‌‌

 
وتعديلاته، المنشور بالجريدة  1994لسنة  11رقم  من قانون المالكين والمستأجرين الاردني 3/ج/ 5المادة  1

 . 1/8/1994الرسمية بتاريخ 
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من‌ذات‌القانون‌التي‌نصت‌على‌انه‌)ينفسخ‌العقد‌بوفاة‌العامل‌كما‌ينفسخ‌بوفاة‌‌‌‌830في‌المادة‌‌

‌رب‌العمل‌اذا‌كانت‌شخصيته‌قد‌روعيت‌في‌ابرام‌العقد‌(.

 ثالثًا: منع التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن طبقًا لما تقتضيه طبيعة الالتزام 

‌‌–‌وإن‌لم‌يتم‌ذكر‌ذلك‌في‌ديباجة‌العقد‌‌‌‌–في‌بعض‌التعاقدات‌يكون‌لشخصية‌المتعاقد‌جوهرهًا‌‌‌‌

ين‌‌أساسيًا‌في‌تنفيذ‌الالتزام‌كأن‌يكون‌الالتزام‌مبرم‌مع‌طبيب‌التجميل‌المعين‌أو‌مع‌المغني‌المع

بالذات.‌ففي‌هذه‌الحالة‌يكون‌التنازل‌عن‌العقد‌أو‌التعاقد‌من‌الباطن‌باطلًا‌وإن‌لم‌ينص‌العقد‌عليه‌‌

‌.1صراحةً،‌ويكون‌المرجع‌الأساسي‌في‌هذه‌الحالة‌هو‌الاعتبار‌الشخصي‌للمتعاقد‌

تزامات‌‌إن‌إرادة‌الأطراف‌هي‌مصدر‌التزامهم‌لذلك‌لابد‌أن‌يتم‌تنفيذ‌العقد‌بكل‌ما‌يحتويه‌من‌ال‌‌

.‌وفي‌حالة‌الإخلال‌بأي‌من‌2وشروط‌اتفق‌عليها‌إلا‌ما‌كان‌منها‌مخالفًا‌للنظام‌العام‌أو‌القانون‌

ملزمًا‌‌ المخل‌ ويكون‌ الاختلال‌ هذا‌ جزاء‌ العقدية‌ المسؤولية‌ تقوم‌ العقدية‌ الالتزامات‌ أو‌ الشروط‌

‌بالضمان.‌

من‌الباطن‌انه‌يقيد‌من‌ارادة‌المتعاقد‌‌‌والتعاقد‌الاعتبار‌الشخصي‌على‌التنازل‌عن‌العقد‌‌‌‌ومن‌آثار‌‌

‌من‌الباطن‌مع‌الغير‌على‌ذات‌محل‌العقد‌الاصلي.‌‌والتعاقد‌المعتد‌بشخصه‌في‌التنازل‌عن‌العقد‌

فاذا‌تقيدت‌ارادة‌المتعاقد‌على‌النحو‌المتقدم‌فانه‌يمتنع‌عليه‌ذلك‌واذا‌اخل‌بالتزامه‌هذا‌فانه‌يتحمل‌‌‌‌

ايضا‌باختلاف‌مصدر‌نشوء‌الاعتبار‌الشخصي،‌فيكون‌‌‌‌معالجة‌العقود‌العقدية،‌واختلفت‌‌‌ةالمسؤولي

،‌د‌من‌الباطن‌من‌ناحيةالتعاقالتركيز‌على‌عدم‌نفاذ‌التصرف‌الذي‌ابرمه‌المتعاقد‌التنازل‌عن‌العقد‌و‌

 
 . 209، ص7السنهوري، مرجع سابق، ج 1
علي، د. علاء حسين، وعبد الجبار، د. سعد ربيع، وعبد الوهاب، د. محمد، )د.ت(، التنازل عن العقد والتعاقد   2

 . 14من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي، مرجع سابق، ص
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الهلاك‌وكيفية‌الضمان تبعة‌ يتحمل‌ لبيان‌من‌ القانونية‌ ناحية‌اخرى‌يوظف‌نصوصه‌ ‌‌من‌و‌،‌‌ومن‌

أصابه‌من‌ضرر‌جراء‌التنازل‌عن‌العقد‌ناحية‌ثالثة‌قد‌يعطى‌للمتعاقد‌حق‌المطالبة‌بالتعويض‌عما‌‌

‌8قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌من‌‌‌‌22نصت‌عليه‌المادة‌‌‌‌,‌ومن‌تطبيقات‌ذلك‌ماأو‌التعاقد‌من‌الباطن

)لا‌ينتهي‌عقد‌العمل‌بسبب‌وفاه‌صاحب‌العمل‌الا‌اذا‌‌‌‌وتعديلاته‌والتي‌نصت‌على‌انه‌‌1996لسنة‌‌

من‌‌‌‌798من‌المادة‌‌‌‌1,‌وكذلك‌ماجاء‌في‌عجز‌الفقرة‌‌روعي‌في‌العقد‌شخصية‌صاحب‌العمل(

مانعة‌‌ الباطن‌ التعاقد‌من‌ تناولت‌ التي‌ الأردني‌ المدني‌ التعاقد‌من‌‌القانون‌ او‌ التنازل‌ المقاول‌من‌

الباطن‌وايكال‌العمل‌الى‌مقاول‌فرعي‌اذا‌ما‌كانت‌طبيعة‌الالتزام‌او‌العمل‌تقتضي‌تأديته‌للعمل‌

بنفسه‌بنصها‌على‌انه)يجوز‌للمقاول‌ان‌يكل‌تنفيذ‌العمل‌كله‌او‌بعضه‌الى‌مقاول‌اخر‌اذا‌لم‌يمنعه‌‌

ن‌يقوم‌به‌بنفسه(‌وكذلك‌ماجاء‌به‌قانون‌العمل‌‌شرط‌في‌العقد‌او‌لم‌تكن‌طبيعة‌العمل‌تقتضي‌ا‌

منه‌التي‌نصت‌على‌انه‌)لاينتهي‌عقد‌العمل‌بسبب‌‌‌‌38في‌المادة‌‌‌‌1987لسنة‌‌‌‌71العراقي‌رقم‌‌

‌وفاه‌صاحب‌العمل‌,الا‌اذا‌كانت‌شخصيته‌محل‌اعتبار‌(.

‌
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 : المطلب الثاني 
 بالتعويض  ة المطالب

      

العقد‌شريعة‌المتعاقدين‌يلتزم‌أطراف‌العقد‌بالشروط‌الواردة‌فيه‌وفي‌حالة‌‌الأصل‌هو‌ان‌لأن‌‌‌‌

ألزم‌إما‌بقوة‌القانون‌أو‌بقرارٍ‌قضائي‌أو‌بموجب‌الاتفاق‌‌بالتزامه‌‌عدم‌التزام‌أحد‌أطراف‌العقد‌‌

الوارد‌بينهم‌في‌العقد‌على‌القيام‌بتعويض‌الطرف‌الآخر،‌وهذا‌ما‌يعرف‌بالتعويض‌الاتفاقي‌أو‌‌

الشرط‌الجزائي‌)التعويض‌الاتفاقي(‌هو‌عقوبة‌تسلط‌على‌الطرف‌المخل‌بشرط‌فجزائي‌‌الشرط‌ال

‌.1من‌شروط‌العقد‌

عرف‌الفقه‌الشرط‌الجزائي‌أو‌التعويض‌الاتفاقي‌بأنه‌ذلك‌الشرط‌الذي‌يدرج‌عادة‌بالعقود‌وقد‌"‌‌‌

هو‌الا‌تقدير‌‌‌‌جزائي‌مارط‌الـــــوالش‌‌تنفيذها،والتصرفات‌القانونية‌المختلفة‌لكفالة‌احترامها‌وضمان‌‌

وقد‌يدرج‌الشرط‌الجزائي‌‌‌بها،أخل‌بالتزاماته‌التي‌تعهد‌‌إذااتفاقي‌للتعويض‌الذي‌يتحمله‌المدين‌

وهو‌ما‌نص‌عليه‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌,‌‌"2وقد‌يتضمنه‌اتفاق‌لاحق‌‌‌الأصلي،في‌طلب‌العقد‌‌

)للمتضرر‌من‌الفسخ‌ان‌يطالب‌منه‌التي‌نصت‌على‌انه‌‌‌‌803في‌المادة‌‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌43رقم‌‌

‌‌الطرف‌الاخر‌بتعويضه‌في‌الحدود‌التي‌يقرها‌العرف(.

‌أحد‌أطراف‌العقد‌حيث‌‌‌‌‌ ذهبت‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية‌العراقية‌في‌قرارٍ‌لها‌بأن ه‌"إذا‌أخل 

‌ملزماً‌ التعاقدية،‌ونجم‌عن‌هذا‌الإخلال‌ضررٌ‌للطرف‌الآخر،‌يكون‌الطرف‌المخل  بالتزاماته‌

‌بالتزام‌مفروض‌عليه‌بموجب‌القانون‌بالت وهذا‌ما‌ذهبت‌إليه‌محكمة‌‌‌‌.3"‌عويض‌وذلك‌لأنه‌أخل 

 
(، التدخل القضائي لمراجعة الشرط الجزائي، مجلة البحوث والدراسات القانونية، جمعية  2017بلحاج، الحبيب، ) 1

 . 296  – 295، ص  13الحقوقيين، ع 
 ، المنشور على موقع قرارك الالكتروني. 2021/ 12/ 14بتاريخ  114/2021قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  2
، "قرار غير  9/7/2015، بتاريخ 3086/2015التمييز الاتحادية العراقية، الهيئة المدنية، رقم قرار محكمة  3

 منشور".
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التمييز‌الأردنية‌في‌قرارٍ‌لها‌بالقول:‌"استقر‌الاجتهاد‌القضائي‌على‌أن ه‌يجوز‌للأطراف‌الاتفاق‌‌

‌.‌1."على‌التعويض‌الاتفاقي‌في‌العقد‌

العقود‌ذات‌الاعتبار‌‌‌‌ الباطن‌في‌ التعاقد‌من‌ أو‌ للغير‌ العقد‌ التنازل‌عن‌ والاخلال‌في‌حالة‌

مهما‌كان‌مصدرهُ‌سواء‌اكان‌مخالفا‌لألتزاماً‌قانونياً‌كما‌في‌عقود‌الايجار‌‌الشخصي‌يكون‌اخلالًا‌‌

في‌العقد‌المانع‌من‌التصرف‌‌او‌مخالفاً‌لألتزاماً‌اتفاقياً‌)لبنداً‌من‌بنود‌العقد(‌او‌وفقاً‌لطبيعة‌الالتزام‌‌

وبناءاً‌على‌هذه‌المخالفة‌التي‌ارتكبها‌المتنازل‌والمتمثلة‌بمخالفة‌التزاماً‌قانونياً‌او‌اتفاقياً‌‌‌‌بمجمله.

فيكون‌في‌مثل‌هذه‌الحالة‌لصاحب‌العمل‌الحق‌في‌المطالبة‌بالتعويض‌عما‌إصابة‌من‌ضرراً‌

‌.‌‌المختصةبهذا‌المجال‌والذي‌تقرره‌المحكمة‌‌‌‌اهل‌الخبرة‌والاختصاص‌‌‌قيمته‌او‌نسبته‌‌والذي‌يقدر

بالتعويض‌هنا‌متحققه‌فركن‌‌ فمن‌وجه‌نظر‌الباحثة‌ان‌اركان‌المسؤولية‌المدنية‌في‌المطالبة‌

كما‌ان‌ركن‌الضرر‌المتمثل‌في‌عقد‌تنفيذ‌الالتزام‌القائم‌‌‌‌،الخطأ‌المتمثل‌في‌التنازل‌نجده‌متحققاً‌

العقد‌نجده‌متمثلًا‌ايضاً‌وبالنتيجة‌‌هذا‌‌قد‌الى‌ابرام‌‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌والذي‌دفع‌المتعا

سيتحقق‌الركن‌الثالث‌من‌اركان‌المسؤولية‌العقدية‌وهي‌العلاقة‌السببية‌ما‌بين‌الخطأ‌والضرر‌‌

ويكون‌الحق‌لصاحب‌العمل‌في‌طلب‌التعويض‌بسبب‌عدم‌تنفيذ‌المتعاقد‌له‌لالتزامه‌بالذات‌‌

‌‌القانون.وتنازله‌للغير‌متفقاً‌واساس‌

‌

‌

 
 ، "منشورات موقع عدالة". 2020/ 12/ 31، بتاريخ 4996/2020قرار محكمة التمييز الأردنية، حقوق رقم  1
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 : الفصل الخامس
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

 

لتنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌لمسألة‌ابعد‌أن‌استعرضنا‌الجوانب‌القانونية‌المختلفة‌‌‌‌

توصلنا‌أخيرًا‌إلى‌‌فقد‌‌الاعتبار‌الشخصي،‌وذلك‌من‌خلال‌مقارنة‌القانون‌الأردني‌بالقانون‌العراقي‌‌

في‌معالجة‌‌‌‌،ها‌في‌ذات‌الاتجاهعدم‌وجود‌أي‌فرق‌بين‌القانونين‌في‌هذه‌المسألة‌تحديدًا،‌فقد‌اتج

المسالة م‌‌تلك‌ الدراسة‌ هذه‌ والأردنيفكانت‌ العراقي‌ القانون‌ نظر‌ لوجهة‌ للقانون‌‌‌وضحة‌ وتطرقت‌

،‌‌ات‌ـــــ.‌وأخيرًا‌فقد‌توصلنا‌إلى‌العديد‌من‌النتائج‌والتوصيالمصري‌والفرنسي‌في‌بعض‌المواضعالمدني‌‌

‌حو‌التالي:ـــــــــعلى‌النالباحثة‌‌سردها‌ت

 ائجـــــــــــالنتأولًا: 

والعراقي‌‌‌‌اخذ‌.‌‌1 الأردني‌ العقود‌‌المشرعان‌ في‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ بعض‌‌‌‌واعتدابمسألة‌ في‌ بها‌

‌‌1996لسنة‌‌‌‌8تم‌النص‌عليه‌في‌كل‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌وتعديلاته‌رقم‌‌‌‌الجوانب‌من‌ذلك‌ما

لسنة‌‌‌‌87وقانون‌ايجار‌العقار‌العراقي‌رقم‌‌‌‌1941لسنة‌‌‌‌23وقانون‌المالكين‌والمستأجرين‌الأردني‌رقم‌

1979.‌

فسخ‌العقد‌في‌عقود‌المقاولة‌القائمة‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌‌‌‌المشرعان‌الأردني‌والعراقي‌‌اجــــاز‌‌.2

قيام‌‌ عند‌ ذلك‌ تقتضي‌ العمل‌ طبـــــيعة‌ كانـــــــــت‌ او‌ اعتبار‌ محــــــــل‌ المتعاقد‌ شخصية‌ اكانت‌ ســـــــــواء‌

‌.‌من‌دون‌موافقه‌ورضا‌صاحب‌العملالمقاول‌بالتعاقد‌من‌الباطن‌‌

التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌الحق‌في‌المطالبة‌بالفسخ‌‌‌‌يوافق‌على‌مسألة‌للمتعاقد‌الذي‌لم‌‌.‌‌3

في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي‌‌لتعاقد‌من‌الباطن‌‌وا‌‌للتنازل‌عن‌العقد‌‌‌الآثار‌القانونيةوالتعويض‌فمن‌‌
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هي‌الأساس‌الذي‌قام‌عليه‌‌،‌إذا‌ما‌كانت‌شخصية‌المتعاقد‌‌والمطالبة‌بالتعويض‌الفسخ‌‌تتمثل‌في‌‌

يالتعاقد‌ تقوم‌على‌هذا‌‌كون‌‌،‌فلا‌ التي‌ العقود‌ المتعاقد‌في‌ آثار‌في‌حال‌الاخلال‌بشخصية‌ للعقد‌

‌.‌الأساس

‌.‌يكون‌التعويض‌وفقاً‌لما‌لحق‌المضرور‌من‌ضرراً‌أي‌وفقاً‌للقواعد‌العامة‌في‌تقدير‌التعويض‌.4

‌

 ات ــــــــــــثانيا: التوصي

‌الأردني‌والعراقي‌بالتالي:‌‌انشرعــــــي‌المـــــنوص

وعدم‌الاكتفاء‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌الواقع‌مراعاه‌الاعتبار‌الشخصي‌عند‌تقدير‌التعويض‌‌ .1

‌كون‌هذه‌العقود‌قد‌نشأت‌بداية‌وفق‌هذا‌الاعتبار‌الشخصي‌.‌فعلاً‌

في‌القانون‌المدني‌للتشريعات‌المقارنة‌يراعى‌فيه‌‌‌‌هذا‌القصور‌التشريعي‌‌‌‌إضافة‌نص‌يعالج‌ .2

وان‌يكون‌النص‌المقترح‌كالاتي‌)للمتعاقد‌‌‌ض‌يالتعو‌ة‌الاعتبار‌الشخصي‌عند‌تقدير‌‌مسأل

الشخصي‌‌ الاعتبار‌ عقود‌ ضرر‌‌‌المطالبةفي‌ من‌ لحقه‌ عما‌ مكانة‌‌مراعياً‌‌‌اً‌بالتعويض‌ فيه‌ ‌

أكبر‌قدر‌ضوع‌‌إعطاء‌هذا‌المو‌المتعاقد‌الاخر‌واعتباره‌الشخصي‌الذي‌دفعه‌على‌التعاقد‌(‌‌

‌.من‌الأهمية‌على‌صعيد‌التشريع

‌

‌
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 راجع ــــــــــــالم ثالثاً: 

 أولًا: القرآن الكريم 

 ثانيًا: كتب اللغة

ابن‌منظور،‌جمال‌الدين،‌لسان‌العرب،‌المؤسسة‌المصرية‌العامة‌للتأليف‌والنشر،‌الجزء‌ •

.‌وفي‌الزبيدي،‌محمد‌مرتضى،‌تاج‌العروس،‌205السادس،‌بدون‌سنة‌طبع،‌مادة‌عبر،‌ص‌

 .‌سنة‌طبع،‌مادة‌عبر‌عشر،‌بدون‌الجزء‌الثاني‌‌

بيروت‌‌16الجيل،‌ص‌‌(،‌معجم‌متن‌اللغة،‌المجلد‌الرابع،‌دار‌مكتبة1960رضا،‌أحمد،‌) •

‌ .لبنان‌–

 غير‌مرقم.‌‌‌طبع،سنة‌‌الرابع،‌بدون‌الزبيدي،‌محمد‌مرتضى،‌تاج‌العروس،‌الجزء‌ •

 ثالثًا: الكتب القانونية 

(،‌المقاولة‌من‌الباطن‌في‌ضوء‌أحكام‌القضاء‌والتشريع،‌2009أبو‌عرابي،‌د.‌غازي‌خالد،‌) •

 الأردن.‌‌–،‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان‌‌1دراسة‌مقارنة‌مع‌الفقه‌الإسلامي،‌ط

 مصر.‌‌–‌(،‌التعاقد‌من‌الباطن،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌‌2002البراوي،‌حسن‌حسين،‌) •

،‌بغداد،‌‌5،‌مطبعة‌النديم،‌ط‌1مجيد،‌الموجز‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌جال‌‌عبد‌‌‌الحكيم،‌د. •

(،‌الوجيز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌مطبعة‌المعارف،‌1971.‌طه،‌غني‌حسون،‌)28ص‌

 بغداد.‌

،‌الوجيز‌في‌العقود‌الخاصة،‌الجزء‌الأول،‌عقد‌البيع‌والكفالة،‌2022دريس،‌د.‌كمال‌فتحي،‌‌ •

لقانونية‌الدولية‌وانعكاساتها‌على‌التشريع‌الجزائري‌كلية‌الحقوق‌إصدارات‌مخبر‌التحولات‌ا

‌.رالجزائ‌–جامعة‌الشهيد‌محه‌لخضر،‌الوادي‌‌السياسية،والعلوم‌
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(،‌مطابع‌جامعة‌المستنصرية،‌بغداد،‌‌1976الذنون،‌د.حسن،‌النظرية‌العامة‌للالتزامات،‌)‌ •

،‌مطبعة‌‌1ني‌العراقي،‌ج‌(،‌شرح‌القانون‌المد‌1955.‌الشريف،‌محمود‌سعد‌الدين،)27ص‌

 العاني،‌بغداد.

(،‌التنازل‌عن‌العقد،‌نطاق‌التنازل‌عن‌العقد‌واحكام‌التنازل‌عن‌‌2004سعد،‌نبيل‌إبراهيم،‌) •

 مصر.‌‌–العقد،‌الإسكندرية‌

 سعد،‌نبيل‌إبراهيم،‌)د،‌ت(،‌التنازل‌عن‌العقد،‌دار‌منشأ‌المعارف،‌الإسكندرية. •

در‌الالتزام،‌)بدون‌تاريخ‌نشر(‌وبدون‌طبعة‌ومكان‌‌السنهوري،‌الوسيط،‌الجزء‌الأول،‌مصا •

 نشر.‌

عبدالقادر،‌‌ • المدني،‌2020الفار،‌ القانون‌ في‌ الشخصي‌ الحق‌ مصادر‌ الالتزام‌ ،‌مصادر‌

 الأردن.‌‌‌–الطبعة‌الحادية‌عشر،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان‌‌

 مصر.‌–قاهرة‌‌،‌ال4(،‌الوجيز‌في‌العقود‌المدنية،‌الطبعة‌2009الفضلي،‌د.‌جعفر،‌) •

الوجيز‌في‌شرح‌نصوص‌القانون‌المدني‌الأردني،‌سلسلة‌‌‌،2004ملكاوي،‌د.‌بشار‌عدنان،‌‌ •

 .الأردن-،‌دار‌وائل،‌عمان‌1اعرف‌عن‌العلمية‌القانونية،‌عدد‌رقم‌
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 رابعًا: الرسائل والأبحاث العلمية 

• ( سمير،‌ د.‌ رسالة‌‌1975إسماعيل،‌ التعاقد،‌ في‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ جامعة‌‌دكتوراه‌(،‌ ‌،

 .‌الإسكندرية،‌مصر

(،‌الاعتبار‌الشخصي‌وأثره‌في‌التعاقد،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌1999البطاينة،‌إياد‌أحمد،‌) •

 .القانون،‌جامعة‌بابل،‌العراق‌

.‌وونا،‌156(،‌مسؤولية‌المقاول‌العقدية‌عن‌فعل‌الغير،‌ص‌2011جعفر،‌محمد‌حنون،‌) •

(،‌المقاولة‌من‌الباطن‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌اللبنانية،‌كلية‌الحقوق‌2019لارا‌مارون،‌)‌

‌.والعلوم‌السياسية‌والإدارية،‌لبنان

 .الحلبي‌الحقوقية،‌لبنان‌تكميل‌العقد،‌منشورات‌(،‌2012)خالد‌عبد‌حسين‌الحديثي،‌‌‌ •

• ( أكرم‌صلال،‌ بين‌‌2017الربيعي،‌حازم‌ مقارنة‌ دراسة‌ العقد،‌ الباطنة‌في‌ الإرادة‌ آثار‌ ‌،)

 ،‌جامعة‌بغداد،‌العراق.‌دكتوراه‌القانون‌العراقي‌والإنجليزي،‌أطروحة‌

نظرية‌العقد‌الفاسد‌في‌القانون‌المدني،‌دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌.(2022)‌‌‌زيد،‌أنوار‌ياسر‌يوسف •

ماجستير،‌كلية‌الدراسات‌العليا،‌قسم‌القانون‌الخاص،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس‌‌‌رسالة

 فلسطين.‌–

• ( ملابة‌ وتينهينان،‌ بوباكور‌ كلية‌2022صارة،‌ ماجستير،‌ رسالة‌ التعاقد،‌ في‌ الصورية‌ ‌،)

 ،‌الجزائر.‌جامعة‌مولود‌معمري‌تيز‌ي‌وزوالحقوق،‌

قة‌على‌التعاقد،‌دراسة‌قانونية‌مقارنة،‌(،‌المفاوضات‌الساب2015الطائي،‌حامد‌شاكر،‌) •

 بحث‌منشور‌على‌الانترنت.

 .‌جامعة،‌بغداد‌كلية‌القانون‌ه،‌نطاق‌العقد،‌اطروحة‌دكتورا‌(،‌2006)،‌،‌سلامعبد‌الزهرة •
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(،‌التنازل‌عن‌العقد،‌رسالة‌ماجستير‌في‌القانون،‌جامعة‌الجزائر،‌‌2011عفافسة،‌مفيدة،‌)‌ •

 الجزائر.

د‌الجبار،‌د.‌سعد‌ربيع،‌وعبد‌الوهاب،‌د.‌محمد،‌)د.ت(،‌التنازل‌علي،‌د.‌علاء‌حسين،‌وعب •

عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن‌في‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي،‌بحث‌منشور‌على‌مجلة‌جامعة‌‌

 الأنبار‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌العدد‌السادس،‌العراق.‌

ان،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌(‌النظام‌القانوني‌لبطاقات‌الوفاء‌والضم1996الكيلاني،‌محمود،‌) •

 ،‌مصر.‌عين‌شمس

التنازل‌عن‌العقد‌والتعاقد‌من‌الباطن،‌العدد‌2007المحاقري،‌د.‌إسماعيل،‌)‌ • ،‌مجلة‌‌7(،‌

 .‌البحوث‌القضائية،‌اليمن

• ( بدر،‌ أحمد‌ ياسر‌ العقد‌في‌2014محمد،‌ وتنفيذ‌ تكوين‌ الشخصي‌على‌ الاعتبار‌ أثر‌ ‌،)

القانون‌المدني،‌القانون‌المصري،‌رسالة‌دكتوراة،‌‌ جامعة‌عين‌شمس،‌كلية‌الحقوق،‌قسم‌

‌.مصر

(،‌التنازل‌عن‌العقد،‌مجلة‌القانون‌والعلوم‌2022مصطفى،‌زواقي،‌والمبروك،‌منصوري،‌) •

 السياسية،‌بحث‌منشور‌عبر‌الانترنت.

،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌2021هذال،‌سجى‌صاحب،‌نحو‌تنظيم‌قانوني‌لعقد‌القرض‌العقاري، •

 الأردن.‌–عة‌الشرق‌الأوسط،‌كلية‌الحقوق،‌قسم‌القانون‌الخاص،‌عمان‌‌ماجستير،‌جام

(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمهندس‌المعماري‌ومقاول‌البناء،‌رسالة‌1978يسن،‌عبد‌الرزاق،‌)‌‌ •

 .دكتوراة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌أسيوط،‌مصر
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والسكوت‌الإرادة‌الضمنية‌‌(،‌‌2020،‌)عباس‌زبون‌،‌د.‌‌العبود‌‌‌،‌و‌حمادي‌‌،‌د.‌كاظميوسف •

بر‌عنها،‌دراسة‌مقارنة ،‌بحث‌منشور‌على‌مجلة‌بحوث‌الشرق‌الأوسط،‌كلية‌القانون،‌‌المُع 

 العراق.‌‌–بغداد‌‌‌‌،3الرقم‌المسلسل‌للعدد‌‌‌‌-‌‌55،‌العدد‌‌8،‌المجلد‌‌14المقالة‌‌جامعة‌بغداد،‌‌

 خامسًا: الكتب والدوريات 

• ( عدنان،‌ هيلان‌ كلي2019أحمد،‌ التعاقد،‌ في‌ الشخصي‌ الاعتبار‌ الجامعة‌‌(،‌ القانون،‌ ة‌

 العدد.‌‌8العراقية،‌مجلة‌كلية‌القانون‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية‌المجلد‌

العلم‌2015الربيعي،‌كاظم‌حسن،‌‌‌‌ • مدينة‌ كلية‌ المقاولات،‌مجلة‌ الضمانات‌في‌عقود‌ ‌،

 .العراق‌–،بغداد‌2،‌العدد‌7الجامعة،‌المجلد‌

الشخصي‌وأثره‌في‌انعقاد‌وتنفيذ‌العقد،‌مجلة‌العلوم‌(،‌الاعتبار‌‌1998الساعدي،‌د.‌جليل،‌) •

‌‌–‌القانونية،‌المجلد‌الثالث‌عشر،‌العدد‌الأول‌والثاني،‌جامعة‌بغداد،‌كلية‌القانون،‌بغداد‌‌

‌.العراق

(،‌شرح‌القانون‌المدني،‌الالتزامات،‌ج‌2005سكيكر،‌محمد‌علي،‌ومرسي،‌معتز‌كامل،‌)‌ •

 الإسكندرية.‌‌–‌،‌منشأ‌المعارف،‌مصر‌1

(،‌الاعتبار‌الشخصي‌في‌انتقال‌الحق‌في‌الخيارات‌إلى‌2020علي،‌أ.‌د.‌حميد‌سلطان،‌) •

الخلف،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌القانونية،‌كلية‌القانون،‌جامعة‌بغداد،‌العدد‌الخاص‌

‌.قالعرا‌–،‌بغداد‌2بالتدريسيين‌وطلبة‌الدراسات‌العليا،‌

أثره‌في‌انتقال‌الحق‌في‌الخيارات‌الى‌(،‌الاعتبار‌الشخصي‌و‌2020علي،‌حميد‌سلطان،‌) •

الخلف،‌مجلة‌العلوم‌القانونية،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌بغداد،‌العدد‌الخاص‌بالتدريسيين‌وطلبة‌‌

 العراق.‌‌–،‌بغداد‌2الدراسات‌العليا‌
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الممغنطة • لبطاقات‌الائتمان‌ الجنائية‌ الحماية‌ ،‌بحث‌منشور‌‌مبارك،‌حنان‌ريحان،)د.ت(،‌

 عبر‌الانترنت.

 : القوانين والأنظمة سادسًا

رقم‌‌ • الاردني‌ والمستأجرين‌ المالكين‌ بالجريدة‌‌‌وتعديلاته،‌‌1994لسنة‌‌‌‌11قانون‌ المنشور‌

 .‌1/8‌/1994بتاريخ‌‌‌717د‌بالعد‌‌الرسمية

د‌الرسمية،‌بالعد‌في‌الجريدة‌‌‌‌روالمنشو‌‌‌وتعديلاته،‌‌1996لسنة‌‌‌‌8قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌ •

 .‌15/4‌/1996في‌‌4113

‌.10/8‌/1976وتعديلاته‌المنشور‌بتاريخ‌‌1976لسنة‌‌‌43المدني‌الأردني‌رقم‌‌القانون‌ •

 .22/4‌/1973وتعديلاته‌المنشور‌بتاريخ‌‌1951لسنة‌‌‌40القانون‌المدني‌العراقي‌رقم‌‌ •

مكرر‌أ،‌‌‌‌108،‌الوقائع‌المصرية‌عدد‌رقم‌‌1948لسنة‌‌‌‌131القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌‌ •

 .‌29‌/7/1948صدر‌في‌

 الإيضاحية‌للقانون‌المدني‌الأردني.‌المذكرة‌ •

 سابعًا: المواقع الالكترونية 

موقع‌المرجع‌الالكتروني‌للمعلوماتية،‌قسم‌القانون‌/‌القانون‌الخاص/‌المدني،‌العقود‌المحددة‌ •

‌.‌20‌/6/2018)عقود‌الغرر(،‌نشر‌بتاريخ‌‌‌والعقود‌الاحتمالية

 موقع‌قرارك‌الالكتروني.‌ •
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